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 تقديم

 الأستاذ مبارك متقي (عضو المجلس العلمي)
 

الحمـد الله رب العــالمين، نحمـد تعــالى ونسـتعين بــه ونســتهديه، ونعـوذ بــاالله مـن شــرور أنفسـنا، ومــن ســيئات 
من يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، أعمالنا. من يهده االله فلا مضل له، و 

وأن محمدا عبده ورسوله وحبيبه، أرسله هدى للعالمين ورحمة وسـراجا منـيرا لكـل مـن أحـب أن يسـلك الطريـق 
 المستقيم، صلوات االله وسلامه تترى عليه إلى يوم الدين.

 أما بعد، 

لام، وشعيرة تهدف إلى التقليص من الفـروق بـين الأنـام، يتسـابق فقد كانت فريضة الزكاة أحد أركان الإس
 المسلمون لأدائها في أوقاتها استجابة لأمر االله وابتغاء لمرضاته.

وكــان صــلى االله عليــه وســلم يبــايع الصــحابة علــى الالتــزام بأدائهــا. قــال جريــر بــن عبــد االله رضــي االله عنــه: 
قــام الصــلاة وإيتــاء الزكــاة والنصــح لكــل مســلم. رواه البخــاري بايعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم علــى إ

 ومسلم.

وكــان المســلمون يــؤدون واجــب الزكــاة في كــل الأمــوال الــتي بــين صــلى االله عليــه وســلم أن الزكــاة تجــب فيهــا 
 وبين أنصبتها ووقت أدائها.

يبـة يجـب أن تـؤدى غير أن هناك أمورا تجددت، وأموالا طائلة يتم اكتسابها بطـرق جديـدة، وهـي أمـوال ط
 زكاتها. 

 

إلا أن النــــاس لم يهتــــدوا إلى طريــــق تزكيتهــــا: فهــــل يشــــترط مــــرور الحــــول علــــى اكتســــابها، أم تزكــــى بمجــــرد 
 الحصول عليها وإن لم يتوفر شرط الحول..
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وقــد حصــلت  محــاولات مــن جانــب بعــض العلمــاء الكــرام لتخــريج هــذه الأمــوال فقهيــا وإلحاقهــا بــالأموال 
ل، والبحـــث علـــى شـــروط تركتهـــا نصـــابا وحـــولا. واختلفـــت الآراء وتنوعـــت بتنـــوع اجتهـــادات المعروفـــة مـــن قبـــ

 أصحابها وظهرت كتب عديدة في الموضوع.

ومن الكتب التي ظهرت أخيرا، كتاب الأستاذ الجليـل الـدكتور اليزيـد الراضـي رئـيس المجلـس العلمـي المحلـي 
تحــت عنــوان "زكــاة رواتــب المــوظفين، وكســب أصــحاب بتارودانــت، تنــاول فيــه الأســتاذ الــدكتور هــذا الموضــوع 

 المهن الحرة".

وقد أبدى أستاذ الراضي جهدا علميا قيمـا مشـكورا وأبـرز مـن خـلال النقـاش الـذي أداره علـى صـفحات 
الكتـــاب قـــدرة علميـــة رزينـــة مســـلحة بـــالاطلاع الواســـع، والحجـــج العلميـــة الصـــحيحة، والقـــدرة الفائقـــة علـــى 

 الاستفادة من النصوص.

وقد انطلق المؤلف من الأبحـاث والآراء الـتي ظهـرت علـى السـاحة العلميـة في العـالم الإسـلامي علـى مـدى 
عقود من الزمن على اعتبار أن تلك الأبحاث جهود ومساهمات مشكورة يجب الاسـتفادة منهـا ثم مناقشـة مـا 

 يظهر منها مجافيا للمشهور من النصوص.

الــتي نشــرت لهــؤلاء العلمــاء مــن خــلال كتــبهم الــتي ألفوهــا أو  وقــد اعتمــد الأســتاذ المؤلــف علــى النصــوص
 الأبحاث التي نشرت لهم في مجلات أو من خلال التوصيات التي خرجوا بها من خلال مؤتمراتهم.

وتــدرج في موضــوعه ابتــداء مــن الخــلاف في وجــوب الزكــاة في الأوراق النقديــة الــتي يتعامــل بهــا النــاس فغــي 
ســاس الــذي يجــب أن يقــدر نصــاب الزكــاة علــى أساســه، ووصــولا إلى هــذه الأمــوال حيــاتهم مــرورا بتحديــد الأ

 الجديدة التي هي موضوع الكتاب.
 

ــــاقش طريقــــة  ــــاقش آراء هــــؤلاء العلمــــاء في الأمــــوال المســــتفادة واشــــتراط الحــــول علــــى اكتســــابها ون كمــــا ن
ح طريقتين لاستخلاص الزكاة مـن استخلاص الزكاة منها، ليصل في النهاية إلى الرأي الذي اطمأن إليه ثم اقتر 

 تلك الأموال مفضلا إحداهما على الأخرى.
 

وقبل أن يصل الدكتور اليزيد الراضي إلى هذه النتيجة التي اطمـأن إليهـا، نـاقش باقتـدار الآراء الـتي أبـداها 
 العلماء معتمدا في مناقشته أسلوبا علميا رزينا يمكن إبراز أهم سماته في النقاط التالية:
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 عتماد على النصوص ودراستها واستنطاقها والاستنتاج منها.الا •

المقارنة بين النصوص الحديثية وترجيح بعضها على بعـض وتقويـة بعضـها بـبعض معتمـدا في ذلـك  •
 على الطرق المعروفة لدى المحدثين.

عدم السماح لنفسه ولا لغيره بتجاوز ما تقتضـيه النصـوص منطوقـا ومفهومـا لأن تجـاوز النصـوص  •
 بر استدراكا على االله.يعت

 تقديم ما قدمه أئمة الصحابة والخلفاء الراشدون رضي االله عنهم على ما قدمه غيرهم. •

ـــول الانحيـــاز إلى جهـــة الفقـــراء أو الأغنيـــاء والانحيـــاز فقـــط إلى مـــا تقتضـــيه النصـــوص لأن  • عـــدم قبَ
 صاحب الشرع أدرى بمصالح الجميع.

 أثناء النقاش والترجيح والتضعيف. الاستقصاء من القواعد الأصولية والحديثية •

 لا مجال في رأيه للمجاملة على حساب النصوص. •
 

وقـد أبـان الــدكتور الراضـي عــن اطلاعـه الواســع علـى المصــادر وآراء علمـاء الحــديث في التعـديل والترجــيح، 
 جزاه االله على جهده القيم الذي بذله في تأليف هذا الكتاب.

اءة هــذا الكتــاب الصــغير في حجمــه الكبــير فيمــا اشــتمل عليــه مــن العلــم هــذا، ونــدعو القــراء الكــرام إلى قــر 
 والأسلوب الرزين والمناقشة العلمية الهادئة.

ونظـــرا لاقتنـــاع أعضـــاء المجلـــس العلمـــي بتارودانـــت بقيمـــة الكتـــاب العلميـــة ولمـــا أضـــافه إلى موضـــوع زكـــاة 
م 2004دجنـبر  5هـ الموافـق ل 1425ل شوا 22الأموال الجديدة، فقد قرر في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 
 طبع هذا الكتاب على نفقته ليعم النفع به إن شاء االله.

 واالله من وراء القصد والسلام
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 مقدمة
 

تعتبر فريضة الزكاة ، من أهم الأركان التي تأسس عليها بنيان الإسلام الشـامخ ، و تـأتي أهميتهـا مـن أمـور 
 عدة ، منها : 

و لا ‘‘ و أحضـرت الأنفـس الشــح ’’ يعتــبر مرضـاً خطـيراً مـن أمــراض النفـوس  أ�ـا تحـارب البخـل ، الـذي -
 يتخلص منه إلا الموفقون المفلحون ( و من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) .

أ�ا تحارب الفقر الذي يعتبر مرضا اجتماعيا فتاكا ، إذا انتشر في امة عصف بأخوتها و توادها و تراحمها  -
شـــاكل و المآســـي ، مـــا ينســـف تماســـكها و أمنهـــا و اســـتقرارها ، و زج بهـــا في أتـــون ، و ســـبب لهـــا مـــن الم

الإجرام و القلاقل ، و للتحذير منه و من آفاته الخطيرة ، و عواقبه الوخيمة ، قال النبي صلى االله عليـه و 
 ‘‘ .كاد الفقر أن يكون كفراً ’’ سلم : 

وابط الأخويـــة الدينيـــة الـــتي تـــربطهم ، و تـــرفعهم في أ�ـــا تنشـــر المحبـــة في صـــفوف المســـلمين ، و تقـــوي الـــر  -
إذا اشــتكى منــه عضــو تــداعى لــه ســائر ’’ تــوادهم و تــراحمهم و تعــاطفهم ، إلى مســتوى الجســد الواحــد 

و تجعــل مجــتمعهم مجتمعــا متماســكا متكــافلا متضــامنا " كالبنيــان يشــد بعضــه ‘‘ الجســد بالســهر و الحمــى 
 ‘‘ .بعضا 

، وجـب علـى كـل مسـلم وسـع االله عليـه ، و أغنـاه مـن فضـله ، أن يشـكر االله علـى  و لهذه الأهمية البالغة
ما وهبه ، و أن يزكي المال الـذي آتـاه ، إذا بلـغ النصـاب ، و تـوافرت الشـروط الضـرورية ، امتثـالا لأمـر االله ، 

 و حماية لهذه النعمة من أن تزول ، أو تتحول إلى نقمة.

بموضـــوع الزكـــاة ، و أحـــاطوه بعنايـــة فائقـــة ، و تكلمـــوا  –و حـــديثا قـــديما  –و قـــد اهـــتم علمـــاء الإســـلام 
بإسهاب و بإيجاز ، على الأموال التي تجـب فيهـا الزكـاة ، و بينـوا أنصـبتها ، و المقـادير الـتي يجـب إخراجهـا ، 

 و الجهات التي تصرف إليها ، فشغل فقه الزكاة حيزاً كبيراً في كتب الفقه و كتب الفتاوي و النوازل .

لا أن الحياة المعاصرة ، كشفت عن أوضاع مالية و اقتصادية جديـدة لا نجـد في الـتراث الفقهـي القـديم ، إ
ما يتجاوب معها ، و يعطي أجوبة مناسبة لما تطرحه من أسئلة ، و يضع حلـولا ناجعـة لمـا يترتـب عليهـا مـن 

 مشاكل ، خاصة في موضوع الزكاة .
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 و أصـحاب المهـن الحـرة كالأطبـاء و المحـامين و المهندسـين ، و من هذه الأوضـاع الجديـدة دخـل المـوظفين
فكيـــف يزكـــي الموظفـــون رواتـــبهم ؟ و كيـــف يزكـــي أصـــحاب المهـــن الحـــرة الأمـــوال الـــتي يســـتفيدو�ا مـــن جـــراء 

 عملهم و أتعابهم .

لقة ، إن هذه الأسئلة ، و ما يدور في فلكها ، بقيت عالقة تنتظر الأجوبة الكافية الشافية ، و بقاؤها عا
 يسبب للمعنيين بها الكثير من الحرج و العنت و الحيرة .

و لا ننكر أن الشيخ الفاضل ، الـدكتور يوسـف القرضـاوي ، تصـدى لهـذا الموضـوع ، في كتابـه النفـيس " 
فقه الزكاة " و قدم فيه اجتهادا جيـدا ، يـدل علـى إطلاعـه الواسـع ، و إدراكـه لمقاصـد الشـريعة و مكارمهـا ، 

جدير بأن يقرأ و ينتفع به ، لكن صاحب المحاولة الجادة الأولى ، في مثل هذا الموضوع الشائك ،  و ما قدمه
أن يعطي الكلمة الأخيرة ، و القول الفصـل ، فـلا بـد مـن محـاولات  –و إن بلغ في العلم ما بلغ  –لا يمكنه 

عن طريق الـتراكم  -تدى فيه و اجتهادات و وجهات نظر متعددة ، ليختمر الموضوع بما فيه الكفاية ، و يه
 إلى الأحكام الفقهية السليمة الموثوق بها . -المبني على النقاش و الحوار 

و رغبـــة مـــني في وضـــع هـــذا الموضـــوع الهـــام علـــى مشـــرحة البحـــث ، و طرحـــه للنقـــاش ليتصـــدى لـــه ذوو 
جهة نظري ، و أن أبدي و  –رغم قلة بضاعتي  –الاختصاص المتمكنون ، حاولت في هذا البحث المتواضع 

أعـرض مـا اطمأنـت إليـه نفســي ، و ارتـاح إليـه ضـميري ، و بـدا لي أكثــر انسـجاما مـع قواعـد فقـه الزكــاة ، و 
مبادئه العامة ، و أرحـم بـالفقراء و بالأغنيـاء في الوقـت نفسـه ، و أرفـع للحـرج ، و أنسـب للعصـر ، و أيسـر 

 في التطبيق .

، و إن جـرت الـريح بمـا لا تشـتهي سـفينتي ، فيكفيـني شـرف  فإن وفقـت إلى مـا أردت ، فـالتوفيق مـن االله
المحاولة ، و بذل الجهد ، و أملي أن يتفضـل القـراء الكـرام بقـراءة مـا كتبـت ، و أن يتكرمـوا علـي بتنبيهـي إلى 

و االله في عـون العبـد مـا كـان العبـد في عـون ’’ ما قد أقع فيـه مـن أخطـاء ، لأتمكـن مـن تفاديهـا و إصـلاحها 
  ‘‘أخيه 

 

 10/12/2004تارودانت في 
 اليزيد الراضي
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 وجوب الزكاة في العملات المتداولة

لا شك أن الأوراق النقدية والفلوس، قامت في وقتنا الحاضر، مقام الذهب والفضة ، في ميدان التعامل 
في جميع أقطار الأرض، أما العملات الذهبية والفضية فقد انسحبت من الميدان و أصبحت تشكل ضمانا 

 للنقود الجارية في شكل أرصدة وودائع لدى البنوك.

وبمــــا أن النقــــود الحاليــــة، حلــــت محــــل الــــذهب والفضــــة، وأصــــبحت هــــي الأداة الوحيــــدة، لتقــــويم الســــلع 
والخـدمات، فــإن مــن الواجـب أن نتعامــل معهــا فيمــا يخـص الزكــاة، كمــا نتعامــل مـع الــذهب والفضــة، فنوجــب 

 ت الشروط الضرورية .فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وتوافر 

وإذا كان بعض الفقهاء، كالشيخ المرحوم عليش المصري، قد جمدوا مع ظاهر بعض النصوص، وأفتوا 
إلى أن العملات  -ومعهم الحق –، فإن اكثرية العلماء ، ذهبوا  (1)بعدم وجوب الزكاة في النقود الحالية 

 اء بسواء .المتداولة، تجب فيها الزكاة كما تجب في الذهب والفضة سو 

 –وممن تناول هذا الموضوع تناولا شافيا، العلامة سيدي محمد الراضي بن إدريس الهلالي السناني الفاسي 
إعانة ذوي الخصاصة ’’ هـ وسماها  1339هـ) في رسالة فرغ منها عام  1385المعروف بالحنش (ت 

 ‘‘ .والإملاق بإخراج واجب زكاة الأوراق 

وراق النقدية المتداولة ، على عشرة وجوه، أيد بها ما ذهب إليه ، وناقش في وقد بنى وجوب الزكاة في الأ
 آخر رسالته، فتوى الشيخ عليش القاضية بعدم وجوب الزكاة في النقود المتداولة.

وقــد قــرظ هــذه الرســالة ووافــق علــى مضــمو�ا جماعــة مــن كبــار العلمــاء، وهــم : محمــد بــن العــربي العلــوي، 
، وعبد السلام السرغيني، و محمد الشريف بن علي التفتارتي، ومحمد الطـايع بـن احمـد ومحمد بن الطاهر بناني

بـــن الحـــاج، واحمـــد بـــن محمـــد القـــادري، والفـــاطمي بـــن محمـــد الشـــرادي وادريـــس بـــن محمـــد العمـــراني الحســـني 
 المراكشي.

ا بحكم الذهب فإن الأوراق النقدية الجاري بها التعامل في كافة أرجاء المعمورة، يحكم له’’ وعليه 
والفضة، ويجري فيها ما يجرى فيهما من الأحكام الشرعية، لأن المعْنى الأساسي من النقدين هو الثمنية ، 

 . (1)‘‘ فإذا وجدت في غيرهما حكم له بحكمهما و لا يضر اختلافه معهما في الاسم والصورة 

 .م)  1958-ھـ1378(طبعة مصر  165-1/164انظر "فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الامام مالك "للشیخ محمد علیش   (1)
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 نصاب الزكاة في العملات المتداولة 

في العملتين المتداولتين في عصر النبوة، وهما العملة الفضية، والعملة  لقد حددت الشريعة نصاب الزكاة
 الذهبية، فكان نصاب العملة الفضية مائتي درهم، ونصاب العملة الذهبية عشرين دينارا.

 –وبما أن هاتين العملتين انسحبتا من ميدان التعامل، وحلت محلهما العملات الجارية، فإن من واجبنا 
أن نعرف النصاب فيها، لنوجب الزكاة على من بلغه، ونعفي  -ب الزكاة في هذه العملاتوقد حكمنا بوجو 

 منها من لم يبلغه، فما هو نصاب الزكاة إذن في العملات الجارية ؟.

 خطأ الاعتماد في تحديد النصاب على الدراهم والدنانير الحالية 

لفضة والذهب، لم تقيد الدرهم ذهب بعض الفقهاء إلى أن النصوص الشرعية، التي حددت نصاب ا
أن يبقى الدرهم والدينار مطلقين، ليصدقا على كل درهم و كل  –في نظر هؤلاء  -والدينار بشيء، فوجب

 دينار في أي زمان ومكان، صغيرين كانا أو كبيرين، رخيصين كانا أو غاليين.

مـا لهـم بـدراهمهم ودنـانيرهم،  وهـذا يعـني أن مـن يتعـاملون الآن بالـدراهم أو الـدنانير، يحسـب نصـاب زكـاة
أو  –بـدراهمهم  –ولا علينا ان تكون تلك الدراهم أو الدنانير صغيرة أو كبيرة، فمن ملك منهم مائتي درهـم 

تجـب عليـه الزكـاة حـتى ولـو لم تكـن تلـك الـدراهم أو  الـدنانير مسـاوية في  -بـدنانيرهم –ملك عشـرين دينـارا 
 ة في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم  .القيمة، للدراهم والدنانير المستعمل

 )1(وممن ذهب هذا المذهب ابن حبيب الاندلسي، الذي قال : " ان أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم" 
 .  )2(و شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال في فتاويه 

لا كانـت الـدراهم ولم يذكر النبي صلى االله عليه وسلم للدرهم ولا للدينار حـدا ولا ضـرب هـو درهمـا، و ’’ 
تضرب في أرضه، بل تجلب مضروبة من ضـرب الكفـار، وفيهـا كبـار وصـغار، وكـانوا يتعـاملون بهـا تـارة عـددا، 

وكـان هنـاك وزان يـزن بـالأجر... (إلى ‘‘ زن وأرجح فإن خير الناس أحسـنهم قضـاء :’’ وتارة وزنا، كما قال 
نانير علـــى عــاداتهم، فمـــا اصـــطلحوا عليـــه وجعلـــوه وعلـــى هـــذا فالنـــاس في مقــادير الـــدراهم والـــد’’ أن قــال) : 

 28م ص  1994ھ�ـ / س�بتمبر  1415ی�ع الآخ�ر رب 20س :  4للش�یخ عب�د ال�دایم احم�د أب�ي المع�الي ، ف�ي من�ار الإس�لام ع   ھ�دف الزك�اة "م�ن مق�ال "    (1)
ش�وال ،  7س  10للش�یخ محم�د س�لیمان ف�رج  ف�ي من�ار الإس�لام ، ع   " ھذا الصدد مقال " زكاة الذھب و الفض�ة و العم�لات المتداول�ة فيیضا یراجع أ
 ) . 90 – 82م ص :  1982ھـ / اغسطس  1402

 .4/198ل الاوطار ین  ) (1
 . 249 – 248ص  19ج  ) (2
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درهما، فهو درهم، وما جعلوه دينارا فهو دينار، وخطاب الشارع يتناول ما اعتادوه سواء كـان صـغيرا أو كبـيرا 
، فإذا كانت الدراهم المعتادة بينهم كبارا، لا يعرفون غيرها، لم تجب عليه الزكاة حتى يملك منها مائتي درهـم، 

 الخ.‘‘ صغارا لا يعرفون غيرها، وجبت عليه إذا ملك منها مائتي درهم ... وإن كانت 

، فأفتوا بأن النصاب في العملة المغربية هي مائتا  )1(وقد تأثر بعض فقهاء المغرب المعاصرين بهذا الرأي 
 درهم ( أي عشرون ألف سنتيم).

 و هذا الرأي ينطوي في نظري على أخطاء متعددة أهمها  : 

يخالف نصوص الشريعة التي صرحت بأن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء، لأن من ملك مائتي . أنه 1
 درهم من دراهم المغرب، لا يمكن اعتباره غنيا.

وهناك من الدول ما يكاد درهمها أو دينارها يساوي سنتيما مغربيا، فهل نعتبر من ملك مائتين من هذه 
 ليه الزكاة ؟ أعتقد أن الجواب بالنفي لا يختلف فيه اثنان. الدراهم التافهة القيمة غنيا ؟ ونوجب ع

. أنه ينطلق من منطلق خاطئ، وهو الظن بأن الدرهم، وكذلك الدينار، الذي أحال عليه الرسول 2
 صلى االله عليه وسلم، وحدد به نصاب الزكاة، غير مضبوط وغير دقيق القيمة.

نصاب الزكاة كانا مضبوطين ضبطا تاما، لأنه لا يعقل  والحق أن الدرهم والدينار المستعملين في تحديد
أن يحيل الرسول صلى االله عليه وسلم، على شيء غير معروف وغير مضبوط، وفي هذا الصدد قال ابن 

 خلدون رحمه االله : 

فــاعلم أن الإجمــاع منعقــد، منــذ صــدر الإســلام، وعهــد الصــحابة والتــابعين، أن الــدرهم الشــرعي، هــو ’’ 
عشــرة منــه ســبعة مثاقيــل مــن الــذهب، والأوقيــة منــه أربعــين درهمــا، وهــو علــى هــذا ســبعة أعشــار الــذي تــزن ال

الــذي هــو  –الــدينار، ووزن المثقــال مــن الــذهب الخــالص اثنتــان وســبعون حبــة مــن الشــعير الوســط، فالــدرهم 
بيــنهم علــى  ، فــإن الــدرهم الجــاهلي كــان‘‘خمســون حبــة، وهــذه المقــادير كلهــا ثابتــة بالإجمــاع  -ســبعة أعشــاره

ـــــــــق  ـــــــــي وهـــــــــو أربعـــــــــة دوان ـــــــــواع أجودهـــــــــا الطـــــــــبري وهـــــــــو ثمانيـــــــــة دوانـــــــــق، والبغل  ، فجعلـــــــــوا الشـــــــــرعي (1)أن
بينهمــا وهــو ســتة دوانــق، فكــانوا يوجبــون الزكــاة في مائــة درهــم بغليــة ومائــة طبريــة خمســة دراهــم وســطا ، وقــد 

ذكرنـاه، ذكـر ذلـك الخطـابي  اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبد الملك أو إجماع الناس بعد عليـه كمـا

 ھـ )  1424منھم على سبیل المثال الفقیھ السلفي الحاج محمد بن علي حمد ال المنتاكي الروداني (ت :   ) (1
 رحمھ الله .

 و ھو أربعة دوائق  و البغلي ، و ھو ثمانیة دوانق" ."أجودھا الطبري  240و في مقدمة ابن خلدون بتحقیق الأستاذ درویش الجویدي ص    (1)
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في كتــاب معـــالم الســـنن، والمـــاوردي في الأحكــام الســـلطانية، وأنكـــره المحققـــون مــن المتـــأخرين لمـــا يلـــزم عليـــه أن 
يكـون الــدينار والــدرهم الشـرعيان مجهــولين في عهــد الصــحابة ومـن بعــدهم مــع تعلـق الحقــوق الشــرعية بهمــا في 

نـــاه، والحـــق أ�مـــا كانـــا معلـــومي المقـــدار في ذلـــك العصـــر لجريـــان الزكـــاة والأنكحـــة والحـــدود وغيرهـــا كمـــا ذكر 
الأحكام يومئذ بما يتعلق بهما من الحقوق، وكـان مقـدارهما غـير مشـخص في الخـارج، وإنمـا كـان متعارفـا بيـنهم 
بالحكم الشرعي على المقدر في مقدارهما وزنتهما، حتى استفحل الإسلام وعظمت الدولة، ودعـت الحـال إلى 

ا في المقدار والوزن كما هو عند الشـرع، ليسـتريحوا مـن كلفـة التقـدير، وقـارن ذلـك أيـام عبـد الملـك تشخيصهم
فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج كمـا هـو في الـذهن ونقـش عليهمـا السـكة باسمـه وتاريخـه إثـر الشـهادتين 

ودهــا، فهــذا هــو الحــق الإيمــانيتين، وطــرح النقــود الجاهليــة رأســا حــتى خلصــت ونقــش عليهــا ســكة وتلاشــى وج
 . (1)الذي لا محيد عنه 

 ومثل هذا الكلام نجده عند عبد الحي الكتاني في "التراتيب الإدارية"، فليراجعه من أراد التوسع والتثبت.

. أنــه لا يمكننــا مــن معرفـــة نصــاب الزكــاة في العمـــلات الــتي لا تتخــذ الـــدرهم والــدينار وحــدة أساســـية،  3
 نيه، والفرنك، والدولار، والين والمارك والبسيطة... الخ.كالتي تستعمل الريال والج

 ضرورة تحديد النصاب على أساس قيمة النصاب الشرعي 

إذا أردنـا أن نتقيــد بنصـوص الشــريعة، وننسـجم مــع روحهـا ومقاصــدها، وجـب علينــا أن نعتمـد في تحديــد 
تــبر نصــاب الزكــاة في أي عملــة النصــاب في العمــلات الجــاري بهــا التعامــل، علــى قيمــة النصــاب الشــرعي، فنع

جارية، هو ما يساوي من تلك العملة، قيمة النصاب الشرعي المنصـوص عليـه في الحـديث، وهـو مائتـا درهـم 
 فضة وعشرون دينارا ذهبا.

واستخراج ذلك من السهولة بمكـان، لأنـه لا يتطلـب إلا معرفـة وزن النصـاب الشـرعي في الفضـة والـذهب 
 رام الواحد من الفضة أو الذهب، بالعملة التي نريد معرفة نصاب الزكاة فيها .بالجرامات، ومعرفة سعر الج

غ، علمنـا ان نصـاب  4,25غ، وأن الـدينار الشـرعي يـزن  2,975وإذا علمنا أن الدرهم الشرعي يـزن 
 4,25×  20غ وان نصـــاب الذهـــب يســاوي الــــوزن :  595=  2,975×  200الفضــة بالجرامــات = 

 غ. 85= 

 ھـ)1327(المطبعة المشرقیة  293 – 292المقدمة ص    (1)
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× إذا كان سعر الفضة في أي عملة = س للغرام الواحد فـإن نصـاب الزكـاة في تلـك العملـة = س وعليه ف
595  

 .85× وإذا كان سعر الذهب في تلك العملة = ص للغرام الواحد فإن نصاب الزكاة فيها = ص 

ت وبمــا أن أســعار الفضــة والــذهب لا تثبــت علــى حــال، بــل تتغــير باســتمرار فــإن نصــاب الزكــاة في العمــلا
المتداولــة، لا يســتقر بــدوره علــى حــال، بــل يخضــع للتقلبــات الــتي يخضــع لهــا ســعر الفضــة والــذهب، فمــا كــان 
نصـــاب هـــذه الســـنة قـــد لا يكـــون نصـــابا في الســـنة القادمـــة، ومـــن هنـــا نـــدرك خطـــأ الـــذين يفتـــون بنـــاء علـــى 

 تقديرات سابقة، مرت عليها عدة سنوات.

 بالعملات المتداولة  على أي المعدنين نعتمد في تحديد النصاب

غ مــن  85لا شــك أن النصــاب في العمــلات المتداولــة، ســيرتفع كثــيرا إذا اعتمــدنا في تحديــده علــى قيمــة 
الــذهب، وســيكون اقــل مــن ذلــك بكثــير إذا اعتمــدنا في التقــويم علــى نصــاب الفضــة الــذي هــو كمــا أســلفنا 

 غ. 595

ر بكثــير، لأن ذلــك مــن جهــة ، يتنــافى مــع مــا ولا يعقــل أن يكــون للزكــاة نصــابان أحــدهما أكــبر مــن الآخــ
تتســم بــه أحكــام الشــريعة مــن دقــة وضــبط، ومــن جهــة ثانيــة، يجعــل المزكــي في حــيرة مــن أمــره، فــلا يــدري أي 

 نصاب يعتمد.

في التقــويم، فنحــدد  -دون الآخــر –وتجنبــا لهــذه الازدواجيــة في النصــاب، لابــد مــن اعتبــار احــد المعــدنين 
غ مــن الفضــة، دون أن نــترك الخيــار للمزكــي أو  595مــن الــذهب، وإمــا بقيمــة  غ 85النصــاب إمــا بقيمــة 

 للجابي، فأي المعدنين إذن نعتمد؟ و أيهما نلغي؟

 

لم يتفق الفقهاء والباحثون ، على المعدن الذي يجب اعتماده في تحديد نصاب الزكاة بـالنقود الحاليـة، بـل  
 كانت لهم آراء متعددة، سنستعرض أهمها بسرعة : 
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 أ. رأي الأستاذ جلول حميد النقاشي 

وخلاصة هذا الرأي أن تحديد النصاب في  )1(المغربية ‘‘ الاحياء ’’ الذي بسطه في مقال نشره بمجلة : 
العملات الجارية يكون بقيمة الذهب إذا كان اقتصاد الدولة متقدما، ويكون بقيمة الفضة إن كان اقتصادها 

 متأخرا.

صوص هذا الرأي، هو انه لم يستند على دليل مقبول، وأنه يجعل نصاب الزكاة واقل ما يمكن أن يقال بخ
 غير منضبط وغير دقيق، ولذلك يصعب جدا الاطمئنان إليه .

 

 ب. رأي المرحوم عبد االله كنون 

 . )2(المغربية ‘‘ الاحياء ’’ الذي بسطه في خطبة للجمعة ، نشرها في مجلة 

دراهـــم  10ى القيمـــة، ولـــذلك اعتـــبر المرحـــوم كنـــون ألـــف فرنـــك (أي وهـــذا الـــرأي أوثـــرت فيـــه المبادلـــة علـــ
ثم إن الزكــاة لا تجــب في ) : ’’ 141مغربيــة) هــو نصــاب الزكــاة في العملــة المغربيــة، وممــا قــال في ذلــك : (ص

المال إلا إذا تم نصـابه والنصـاب في المـال عشـرون دينـارا ذهبـا أو مائتـا درهـم فضـة، ويقـدر ذلـك بـألف فرنـك 
وراق التي بأيدينا، لأن العشرين دينارا هي مائتا درهم، ومائتا درهم هي عشـرون ریال ممـا كـان بيـدنا مـن من الأ

الفضـــة، وقـــد اســـتبدلناها أي العشـــرين ريـــالا يـــوم الغـــي العمـــل بالســـكة الفضـــية، وأخـــذنا فيهـــا ألـــف فرنـــك لا 
عليهـا الحـول أي العـام كلـه، غير... وخلاف هذا فيه غمط لحقوق الفقراء، وعليه فمـن عنـده ألـف فرنـك مـر 

 ‘‘ .عليه أن يخرج منها الزكاة 

وهــذا الــرأي بــدوره لا يمكــن الاطمئنــان إليــه، لأنــه يصــطدم مــع النصــوص الشــرعية، ذلــك أن النصــوص لم 
توجـــب الزكـــاة إلا علـــى الأغنيـــاء، وهـــذا الـــرأي يوجبهـــا علـــى الفقـــراء، لأن مـــن ملـــك ألـــف فرنـــك بالفرنـــك ( 

يمكــن اعتبــاره غنيــا، والحــرص علــى مصــلحة الفقــراء يجــب ألا يخــرج عــن دائــرة النصــوص الســنتيم) المغــربي، لا 
 الشرعية لأن الشارع الحكيم أرحم بالفقراء من كل الرحماء.

 

 تح����������ت عن�����������وان  96 – 88م ص  1983بری����������ل أ -ھ�����������ـ / ن����������ونبر  1403خ����������رة لآمح����������رم جم����������ادى ا 2الج�����������زء  2المجل����������د   ) (1
 ‘‘ .نصاب الزكاة بالعملة الجاریة ’’ 

 . . 142 – 140م ص  1983نونبر  –ھـ / مایو  1404جب محرم : ر 1الجزء  3المجلد  ا (2
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ج. رأي الأســـاتذة : عبــــد الرحمــــان حســــن، ومحمــــد ابــــي زهــــرة، وعبــــد الوهــــاب خــــلاف، و يوســــف 
 القرضاوي  

وحاول تأييده بمبررات لا نطيل هنا بجلبها، ومؤداه أن  )1(الذي بسطه القرضاوي في كتابه فقه الزكاة 
 تحديد النصاب ينبغي ان يكون على أساس قيمة الذهب .

ويبدو لي أن هذا القول سليم الوجهة، قوي الحجة، فبالمقارنة بين :  ’’   )2(ومما قال القرضاوي في ذلك 
مــن الغــنم، أو خمســـة أوســق مــن الزبيـــب أو  الانصــبة المــذكورة في أمــوال الزكـــاة كخمــس مــن الإبـــل، و أربعــين

لهــذا كــان : ’’  )3(، وقــال ‘‘ التمــر، نجــد أن الــذي يقاربهــا في عصــرنا هــو نصــاب الــذهب لا نصــاب الفضــة 
الأولى أن نقتصر على تقدير النصاب في عصرنا بالذهب وإذا كان التقدير بالفضة أنفع للفقراء والمستحقين، 

 ‘‘ .فهو إجحاف بأرباب الأموال 

وغيرهم بهذا الـرأي، فصـاروا يفتـون بـه، ويـدافعون عنـه، وهـو رأي لا اعتقـد أنـه  )4(وقد تأثر بعض المغاربة 
عن ثبـات قيمـة الـذهب  -أثناء تأييده لهذا الرأي –يملك من المبررات ما يكفي ويشفي، فحديث القرضاوي 

انـا، وتتغـير أحيانـا أخـرى، والأمثلـة ، وتغير قيمة الفضة، حديث غير سليم، إذ كـلا المعـدنين تثبـت قيمتـه أحي
، تصلح لتغير الذهب، وتغير الفضـة وتغيرهمـا معـا، ومقارنتـه بـين 264من الصفحة  2التي ساقها في الهامش 

قيمة النصاب بالذهب، وقيمة أنصبة الزكاة في أصناف أخرى من الأموال، لا معنى له، لأن هذه المقارنة غير 
 لو قارن بين قيمة نصاب النقود بالذهب، وقيمة نصاب الشعير؟  واردة أساسا، و إلا فماذا يقول

 

 ولذلك فانا لا أطمئن إلى هذا الرأي، ولا أرتاح إلى نتائجه، كما سيتضح إن شاء االله مما يأتي : 

 د. الرأي الذي أرجحه 

ى الفضة، أي ذهبت أكثرية الباحثين المعاصرين، إلى تقدير نصاب الزكاة في النقود المتداولة، اعتمادا عل
 غ من الفضة . 595أن النصاب هو ما بلغ قيمة 

 

 .  265/  264ص  1ج   ) (1
 .  264ص  1ج   ) (2
 . 265/  1فقد الزكاة :   ) (3
 منھم على سبیل المثال الشیخ زحل .  ) (4
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 وهذا الرأي يبدو لي أرجح من غيره لما يلي : 

. لأن النصوص الشرعية التي تحدد نصاب الفضة بخمس أواق أو مائتي درهم، أكثر وأصح، أما 1
لتها لم تسلم النصوص التي تحدد نصاب الذهب بعشرين مثقالا أو عشرين دينارا فهي قليلة، وفوق ق

 أسانيدها من مقال .

لم يثبت عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم في الـذهب شـيء، مـن جهـة نقـل الآحـاد ’’ قال ابن عبد البر : 
، وقال النووي : ولم يأت في الصحيح بيـان نصـاب الـذهب، و قـد جـاء فيـه أحاديـث بتحديـد )1(‘‘ الثقات 

ــــ )2(نصــــابه بعشــــرين مثقــــالا وهــــي ضــــعاف"  ــــه ، وقــــال اب ــــك   )3(ن تيميــــة في فتاوي متحــــدثا عــــن ترتيــــب مال
 ‘‘ .ثم ذكر نصاب الذهب، والحجة فيه اضعف من الورق، فلهذا أخره : ’’  -لأحاديث الزكاة في الموطأ

 ولا شــــــــــــك أن مــــــــــــا ســــــــــــلمت أســــــــــــانيده مــــــــــــن مقــــــــــــال، وبلــــــــــــغ أعلــــــــــــى درجــــــــــــات الصــــــــــــحة، يقــــــــــــدم 
 على ما لم تسلم أسانيده. -عند التعارض والترجيح –

معظم النقود المتداولة في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم، كانت نقودا فضية لدرجة أن قال . ولأن 2
، وهذا يعني أن الفضة التي راج استعمالها في عصر  )4(عطاء : " إنما كان إذ ذاك الورق، ولم يكن الذهب 

 المبعث هي الأصل.

العلماء بشأنه إلى ثلاث  . ولأن نصاب الفضة مجمع عليه، بخلاف نصاب الذهب الذي انقسم3
 طوائف : 

 طائفة الجمهور التي ترى أن نصاب الذهب عشرون دينارا. )أ 

طائفة الحسن البصري وأكثر أصحاب داود والثوري ( في رواية عنه) التي ترى ان نصاب الذهب  )ب 
 أربعون دينارا.

طائفة طاووس وعطاء والزهري وسليمان بن حرب وأيوب السختياني التي ترى في نصاب  )ج 
 الذهب التقويم بالفضة.

 وهذه الاعتبارات الثلاثة أشار إليها القرضاوي في أكثر من موضع، في كتابه فقه الزكاة، فقد قال :  

 .  2/129سبل السلام  ) (1
 . 186/  2إحكام الأحكام لابن دقیق العید  ) (2
 . 9ص  – 25ج  ) (3
 .  4ھـ  – 247/  1الزكاة  فقھ ) (4
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فقد أوجب النبي صلى االله عليه وسلم الزكاة في نقود الفضة بالنص الصريح، ولم يصح عنه في الذهب ’’ 
 . )1(‘‘ ه عرف حكم الذهب بالقياس عليها مثل ذلك، لأن معظم نقودهم كانت فضة، فإذا عرف حكم

ويبدو أن النقود الفضية كانت هي الشائعة والكثيرة الاستعمال عند العرب في عصر النبوة، ’’ وقال : 
لهذا نصت عليها الأحاديث المشهورة التي بينت مقادير الصدقات المفروضة وأنصبتها، فصرحت بنصاب 

ا، وعلم منها أن نصاب الفضة مائتا درهم، وهذا مما لم يخالف الدراهم، كما صرحت بمقدار الواجب فيه
فيه أحد من علماء الإسلام، وأما النقود الذهبية (الدنانير) فلم يجئ في نصابها أحاديث في قوة أحاديث 

 .  )2(‘‘ الفضة وشهرتها، ولذا لم يظفر نصاب الذهب بالإجماع كالفضة 

 . )3(‘‘ ثابت بالسنة المشهورة الصحيحة إن نصاب الفضة مجمع عليه، و ’’ وقال  : 

. ولأن من السلف من قال بأن الذهب يقوم بالفضة، فما بلغ منه مائتي درهم وجبت فيه الزكاة، وما 4
لم يبلغه لم تجب فيه، وإن بلغ عشرين دينارا وعلى رأس هؤلاء طاووس، وروي عن عطاء والزهري وسليمان 

 .  )4(بن حرب وأيوب والسختياني 

ولان التقــويم بالفضــة، يراعــي مصــلحة الفقــراء ومصـــلحة الأغنيــاء، في نفــس الوقــت ومراعــاة مصـــلحة . 5
الطـــرفين معـــا، مـــن أهـــداف الشـــريعة الغـــراء ، أمـــا التقـــويم بالـــذهب فهـــو يضـــيق دائـــرة المـــزكين، ويلحـــق الضـــرر 

 بالمحتاجين.

أو مــا  –مــائتي درهــم شــرعية  . ولأن التقــويم بالفضــة، يمكــن المزكــي مــن الاحتيــاط لدينــه، لأن مــن ملــك6
اعتــبره الشــرع غنيــا و أوجــب عليــه الزكــاة وإذا أعفينــاه نحــن مــن الزكــاة بــدعوى أنــه لم يبلــغ  -يعادلهــا مــن النقــود

النصاب، على أساس قيمة الذهب، نتناقض مع النصوص الصحيحة الصريحة، الـتي حـددت نصـاب الفضـة، 
 ونجازف ونغامر ونلعب بالنار.

و من قرائن الأحوال، أن الفضة هي الأصل، وأن النصاب فيها معتبر في نفسه، أما . ولأن الذي يبد7
الذهب فالنصاب فيه تابع لنصاب الفضة، فما بلغ من الذهب قيمة مائتي درهم تجب فيه الزكاة، و إنما 

نصاب الذهب -التي لم تسلم من مقال ولكن يقوي بعضها بعضا  -حدد الرسول في تلك الأحاديث 
: أما النصاب  )5(دراهم، وقد قال القرضاوي نفسه  10دينارا، لأن الدينار في ذلك الوقت يساوي بعشرين 

 .  228ص  1ج  ) (1
 . 247ص  1ج   ) (2
 .  263ص  1ج  ) (3
 .  247/  1و فقھ الزكاة :  200/  4نیل الاوطار  ) (4
 . )  1/252فقھ الزكاة (  ) (5
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 درهم تصرف  200( في الذهب ) فيعلم مما ذكر من نصاب الفضة، إذ كانت الـ 
ومما يعضد ذلك، ما هو مقرر تاريخيا، أن الدينار يصرف في ذلك العصر بعشرة ’’ دينارا"، وقال  :  20بـ 
 . )1(‘‘ هم درا

وقد راج في بداية الثمانينيات من القرن الماضي منشور في شكل فتوى تضمن نصاب الزكاة في الدراهم 
المغربية، ومضمنه أن نصاب الزكاة في الدراهم المغربية يحدد بناء على التقويم بالفضة لا الذهب، وعمدة  

 كاتب هذا المنشور ثلاثة أمور : 

فضية مجمع عليه عند فقهاء الإسلام، لأنه ثابت بالأحاديث نصاب الزكاة في الدراهم ال )أ 
الصحيحة لذاتها، وهي في القمة من الأحاديث المقبولة بخلاف الأحاديث التي حددت النصاب 

 في الدنانير الذهبية .

 اعتبار النصاب بقيمة الفضة أصلح للمساكين . )ب 

الذي تكون قيمته ثابتة في  تقلب قيمة الدينار الذهبي تقلبا سريعا، بخلاف الدرهم الفضي )ج 
 الجملة .

1) (  1  /249  
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 رواتب  الموظفين و كسب أصحاب المهن الحرة 
 مال مستفاد

تناول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة، زكاة رواتب الموظفين وكسـب المهـن الحـرة، وخصـص 
والمهـن الحـرة،  لـذلك الفصـل التاسـع مـن البـاب الثالـث ولاحـظ أن التكييـف الفقهـي المناسـب لكسـب العمـل

 هو أن يعتبر هذا الكسب مالا مستفادا، وتجري عليه أحكام الزكاة المتعلقة بالمال المستفاد.

وهــذا التكييــف الفقهــي الــذي ذكــره القرضــاوي، يبــدو ســليما إلى حــد بعيــد، ولــذلك نوافقــه عليــه، ونســير 
يكســـبه الطبيـــب والمحـــامي  علـــى ضـــوئه في هـــذا العـــرض المتواضـــع، لأن مـــا يتقاضـــاه الموظـــف كـــل شـــهر، و مـــا

 والمهندس، وغيرهم من ذوي المهن الحرة، يعتبر مالا مستفادا بكل المقاييس.

فــإن مــن واجبنــا هنــا أن نسترشــد بأحكــام الزكــاة المتعلقــة  -وهــو كــذلك بالفعــل –وإذا كــان الأمــر كــذلك 
تنـع بـه، انتقلنـا بعـد ذلـك إلى تطبيـق بالمال المستفاد، حتى إذا كنا على بينة منها، واقتنعنا فيها بما ينبغي أن نق

 تلك الأحكام على زكاة رواتب الموظفين، وكسب المهن الحرة.

 فما هو المال المستفاد ؟ وما هو النوع الذي يعنينا منه هنا ؟ ومتى يزكى هذا المال المستفاد؟ 

مـن وسـائل  أما تعريف المال المستفاد، فهو مـا يسـتفيده المسـلم، ويملكـه ملكـا جديـداً بـأي وسـيلة -
 كالإرث والهبة، و أجرة العمل وما إليها.  )1(التملك المشروع 

و أمــا النــوع الــذي يعنينــا هنــا، فهــو المــال المســتفاد الــذي" لم يكــن نمــاء لمــال عنــده، بــل اســتفيد  -
بســبب مســتقل، كــأجر علــى عمــل، أو غلــة رأس مــال [ غــير موظــف في تجــارة ] أو هبــة أو نحــو 

فهــذا النــوع هــو الــذي  )2(عنــد المســتفيد أم مــن غــير جنســه "  ذلــك، ســواء كــان مــن جــنس مــال
 يصدق على كسب العمل، أما الأنواع الأخرى فلا تعنينا هنا.

و أما متى يزكـى هـذا المـال المسـتفاد؟ فـالجواب عنـه يتطلـب منـا اسـتعراض رأيـين فقهيـين : أحـدهما  -
 رأي الجمهور، والآخر رأي طائفة قليلة من العلماء.

 . 1/490فقھ الزكاة   ) (1
  492 – 1/491فقھ الزكاة   ) (2
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 ور أ. رأي الجمه

ذهب أكثر العلماء قديما، وحديثا إلى أن المال المستفاد لا تجب فيه الزكاة إلا إذا مر عليه عام قمري  
 كامل من يوم استفادته.

وممــن قــال بهــذا الــرأي مــن الصــحابة الكــرام : أبــو بكــر الصــديق، وعمــر بــن الخطــاب، وعثمــان بــن عفــان 
 بن عمر، رضي االله عن الجميع. وعلي بن أبي طالب، وعائشة أم المومنين، وعبد االله

 و الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز والزهري . روروي عن عبد االله بن مسعود  

ومن أفاد ذهبا او ورقا انه لا زكاة عليه فيها ’’ وممن قال به من الفقهاء : الامام مالك الذي قال : 
( الا في حالة واحدة، وهي إن وجد المال  والإمام أبو حنيفة )1(‘‘ حتى يحول عليه الحول من يوم افادها 

المستفاد عند مستفيده مالا من جنسه وجبت فيه الزكاة، فإن المستفيد في هذه الحالة يزكي المال المستفاد مع 
ماله الآخر عند �اية الحول). والإمام الشافعي، والإمام احمد، والإمام إسحاق بن راهويه، والإمام ابن حزم 

 )2(‘‘ل فائدة فإنما تزكى لحولها لا لحول ما عنده من جنسها وإن اختلطت عليه الأحوال ك’’ الذي قال : 
. 

 

 ب. رأي طائفة من العلماء 

 ذهبت طائفة قليلة من العلماء إلى أن المال المستفاد يزكى عند استفادته، بلا اشتراط حول.

و لم يقـل بـه مـن أصـحاب  )3(وممن صح عنه ذلك من الصـحابة ابـن عبـاس، ومعاويـة رضـي االله عنهمـا 
 )4(المذاهب الفقهية إلا داود الظاهري، وبعض فقهاء الشيعة كالناصر والصادق والباقر

 )5(وعــن عمــر بــن عبــد العزيــز والحســن البصــري والزهــري  روروي هــذا المــذهب كــذلك عــن ابــن مســعود 
 . )6(ومكحول والاوزاعي 

 . 2/99زرقاني : الموطأ بشرح ال  ) (1
 .84/  6المحلى :   ) (2
 . 84 – 6/83المحلى :   ) (3
 . 1/503فقھ الزكاة :    ) (4
 . 6/84المحلى :   ) (5
 . 1/503فقھ الزكاة :   ) (6
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لمستفاد هو قول جمهور العلماء إذ قال به من الصـحابة وهكذا يتبين لنا أن اشتراط الحول في زكاة المال ا
الكــرام الخلفــاء الراشــدون : أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي، وقالــت بــه عائشــة وعبــد االله بــن عمــر، وقــال بــه 

 فقهاء المذاهب الأربعة.

وقـد أما عدم اشتراط الحول في زكاة المال المستفاد فلم  يصح إلا عن صحابيين هما ابن عبـاس ومعاويـة، 
 . )2(وأول أبو عبيد ما صح عنابن عباس  )1(أول الباجي صنيع معاوية 

 ولم يقل به من أصحاب المذاهب المعتبرة إلا داود الظاهري.

أما ابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وكذلك الزهري، فقد اختلفت الروايات عنهم، 
 اطه.إذ روي عنهم اشتراط الحول، وروي عنهم عدم اشتر 

 –وهذا ما جعل بعض العلماء، يعتبر رأي الجمهور إجماعا أو شبه إجماع، ومن ذلك قول ابن عبـد الـبر 
ولا أعلــم مــن وافقــه إلا ابــن عباس...وهــذا شــذوذ لم يعــرج ’’   -معلقــا علــى أخــذ معاويــة الزكــاة مــن الأعطيــة

قـال ابـن مسـعود و ابــن ’’ لبــاجي : ، و قـول ا)3(‘‘ عليـه أحـد مـن العلمــاء ولا قـال بـه أحـد مــن أئمـة الفتـوى
وقـول ابـن عبـد  )4(عامر مثل قولهما [  أي مثل قول معاويـة و ابـن عبـاس ] ، ثم انعقـد الإجمـاع علـى خلافـه 

ـــــــــــــــبر :  ـــــــــــــــة، ’’ ال ـــــــــــــــاس ومعاوي  وهـــــــــــــــذا إجمـــــــــــــــاع لا خـــــــــــــــلاف فيـــــــــــــــه : إلا مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عب
 ديث علــــــــــــــي ، أثنــــــــــــــاء شــــــــــــــرحه لحــــــــــــــ )6(، وقــــــــــــــول الصــــــــــــــنعاني في ســــــــــــــبل الســــــــــــــلام  )5(وقــــــــــــــد تقــــــــــــــدم 

 ‘‘ .و دل الحديث على أنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، وهو قول الجماهير’’ الآتي : 
 

 حجج الجمهور 

 احتج الجمهور لاشتراط الحول لوجوب الزكاة في المال المستفاد، بأدلة متعددة أهمها : 

 . عمل أهل المدينة 1

لامــر المجتمــع عليــه عنــدنا في إجــارة العبيــد وخــراجهم، وكــراء ا’’ و في ذلــك قــال الإمــام مالــك في الموطــأ : 
المساكين، وكتابة المكاتب، أنـه لا تجـب في شـيء مـن ذلـك الزكـاة قـل أو كثـر حـتى يحـول عليـه الحـول مـن يـوم 

 . 2/97شرح الزرقاني على الموطأ :  نظر ا  ) (1
  1/499فقھ الزكاة : انظر   ) (2
 . 2/97شرح الزرقاني على الموطأ :   ) (3
 . نفسھ  ) (4
  2/105نفسھ :  ) (5
 . 129ص  2ج   ) (6

                                                 



زكاة رواتب الموظفین و كسب أصحاب المھن الحرة         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

20 

السنة عندنا انه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة، حتى يحـول عليـه الحـول ’’ وقال :  )1(يقبضه صاحبه 
 ‘‘)2( . 

 .  الآثار الصحيحة عن الصحابة 2

 وهي كثيرة منها : 

ما ورد في الموطأ من قول القاسم : إن أبا بكر  الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول  -
عليه الحول، وقوله ، وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل : هل عندك من مال 

أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا، أسلم إليه وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإذا قال نعم 
 ..) 3(‘‘عطاءه، ولم يأخذ منه شيئا 

وما ورد في الموطأ أيضا من قول قدامة : كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي، سألني  -
: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ قال : فإن قلت نعم، أخذ من عطائي زكاة 

 . )4(إن قلت : لا دفع لي عطائي ذلك المال، و 

’’ من أ�ا قالت في المال المستفاد :  روما روته عمرة بنت عبد الرحمان عن عائشة أم المؤمنين  -
 . )5(‘‘ لا يزكى حتى يحول عليه الحول 

 . )6( قال : من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول روما روي عن علي بن ابي طالب  -

‘‘ لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ’’ وطأ من قول عبد االله بن عمر : وما ورد في الم -
من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول ’’ ، وما ورد في جامع الترمذي من قول ابن عمر :  )7(

 ..) 8(‘‘ عليه الحول عند ربه 

لـى الآثـار الصـحيحة عـن أبي بكـر والاعتمـاد في ذلـك ع’’ ونظرا لكثرة هذه الآثـار وقوتهـا قـال البيهقـي : 
 . )9(، وعثمان بن عفان وعبد االله بن عمر وغيرهم" رالصديق 

 .  أحاديث اشتراط الحول في زكاة المال عموما 3

 2/99شرح الزرقاني على الموطأ :   ) (1
 . 2/105نفسھ :   ) (2
 . 2/96شرح الزرقاني :  ) (3
 . 2/96نفسھ :   ) (4
 . 5/276المحلى :    ) (5
 . 5/276المحلى :   ) (6
 . 2/97شرح الزرقاني :   ) (7
 . 2/9تحفة الاحوذي :   ) (8
 . 2/9تحفة الاحوذي :   ) (9
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استدل الجمهور كذلك لاشتراط الحول في وجوب الزكاة في المال المستفاد، بعموم الأحاديث الواردة في 
ذه الأحاديث يجب الأخذ بعمومها في كل مال مستفادا أو غير مستفاد، اشتراط الحول في زكاة المال، لأن ه

ولا يخرج من هذا العموم، إلا ما دل دليل خاص على خروجه، كالمحصولات الزراعية التي دل دليل خاص 
على وجوب الزكاة فيها عند الحصاد والجذاذ، وكالمعادن  )1(وهو قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) 

ز التي دل دليل خاص على أ�ا تزكى بمجرد الحصول عليها، أما الأموال الأخرى التي لم يدل دليل والكنو 
 على حكم خاص بها، فإ�ا تبقى خاضعة لأحاديث اشتراط الحول في زكاة المال.

 وهذه الأحاديث العامة، التي اشترطت مرور الحول لوجوب الزكاة في المال، أربعة : 

إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ’’ د مرفوعا بلفظ : حديث علي عند أبي داو  )أ 
ففيها خمسة دراهم . وليس عليك شيء، حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول، 

 ‘‘ .ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه  الحول 

لا زكاة في مال امرئ حتى يحول ’’ وعا بلفظ : حديث ابن عمر عند الدارقطني والبيهقي مرف )ب 
 ‘‘ .عليه الحول 

، ‘‘ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول ’’ حديث عائشة عند الدارقطني مرفوعا بلفظ :  )ج 
  )2( وله طريق أخرى عنها كما قال الصنعاني في سبل السلام.

 حديث أنس عند الدارقطني. )د 

يعا من مقال، وقد أورد القرضاوي في فقه الزكاة وهو بصدد وهذه الأحاديث، لم تسلم أسانيدها جم
 ردها، ما قيل بشأ�ا، وغرضه من ذلك أن ينتهي إلى ما انتهى إليه من أ�ا لا تصلح للاحتجاج.

فحديث أنس في إسناده حسان بن سياه، وهو ضعيف لا يحتج به إذا انفـرد، وقـد انفـرد هنـا  -
 . )3(بهذا الحديث عن ثابت 

 . )4(شة، في إسناده حارثة بن أبي الرجال، وهو ضعيف وحديث عائ -

 )5( وحديث ابن عمر في إسناده إسماعيل بن عياش، وحديثه عن غير اهل الشام ضعيف. -

 . 142الانعام     ) (1
 . 128/ ص 2ج   ) (2
 . 1/495فقھ الزكاة :    ) (3
 . 1/495فقھ الزكاة :    ) (4
 . نفسھ   ) (5
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 وحديث علي فيه ما سنذكره بعد قليل. -

ولكن هذه الأحاديث رغم كل ما قيل بشأ�ا لا يمكن أن ترد بهذه السهولة لأن كثرة طرقها، وتعدد 
، أعطاها مجتمعة قوة لا تملكها كل رواية منها منفردة، وهذا معروف في مباحث علوم الحديث، رواياتها

 وسنقف هنا قليلا مع حديث علي ليتبين لنا أن هذه الأحاديث صالحة للاحتجاج.

أما حديث ’’ أعل ابن حزم في المحلى حديث علي المرفوع، وصوب وقفه على علي ومما قال في ذلك 
به، فإن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق قرن فيه بين عاصم بن ضمرة وبين  علي الذي صدرنا

الحارث الأعور، والحارث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم 
يسنده فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر، وقد رواه عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي 

 . )1(‘‘ بة وسفيان ومعمر فأوقفوه على علي، وهكذا كل ثقه رواه عن عاصم شع

وقد اعتمد القرضاوي في فقه الزكاة على تعليق ابن حزم هذا على حديث علي فرده واعتبره ممالا تقوم به 
 . )2(الحجة 

 

إليه،  ولكن هذا الحديث لا يمكن رده بهذه السهولة، لأن إخضاعه لقواعد التحديث يجعلنا نطمئن
 ونعتبره صالحا للاحتجاج، كما يتضح ذلك مما يلي : 

. تراجع ابن حزم عما قاله في إعلال هذا الحديث، واستدراكه أنه حديث مسند صحيح، فقد قال في 1
  . )3(المحلى نفسه 

 " وبالدليل الذي ذكرنا وجب ألا يزكى الذهب حتى يتم عند مالكه حولا، كما قدمنا، ثم استدركنا فرأينا
أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه، وأن الإعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا 
إسحاق أو جريرا، خلط إسناده الحديث بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا من 

أسنده لازم،  مشاركة الحارث لعاصم، ولا لإرسال من أرسله، ولا لشك زهير فيه، وجرير ثقة فالأخذ بما
 وباالله تعالى التوفيق".

 6/70المحلى :   ) (1
 . 1/494فقھ الزكاة : انظر   ) (2
3) (  6/74 . 
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رواه أبو داود، وهو حسن، وقد ’’ . تحسين ابن حجر العسقلاني له، فقد قال في بلوغ المرام : 2
حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح ’’ ، و قال في التلخيص : )1(اختلف في رفعه 

 . )2(‘‘ للاحتجاج 

إلى حسن  -على فرض ضعفه -ما فيه، وتنقله من حديث ضعيف. وجود شواهد تشهد له، وتجبر 3
 لغيره، وهذه الشواهد هي حديث ابن عمر، وحديث عائشة، وحديث انس، وقد تقدمت.

والغريب أن القرضاوي، نظر إلى هذه الأحاديث، كل واحد منها على حدة، ولم ينظر إليها مجتمعة، 
نص عليه أكثر من واحد، كالشوكاني الذي قال في نيل  ليدرك أ�ا تتعاضد وتتقوى، وهذا أمر معروف، وقد

والضعف الذي في حديث الباب، منجبر بما عند ابن ماجة والدارقطني والبيهقي و العقيلي من ’’ الأوطار : 
و أجيب بأنه مقيد بهذا : ’’...  )3(الخ كلامه، والصنعاني الذي قال في سبل السلام ‘‘ حديث عائشة..

 ‘‘ .ن الشواهد.الحديث، وما عضده م

. وحـــتى إذا اعتبرنـــا هـــذا الحـــديث موقوفـــا علـــى علـــي، فـــإن لـــه حكـــم الرفـــع لأنـــه يتعلـــق بـــأمر لا مســـرح 4
 للاجتهاد فيه.

وقد عمل جماهير فقهاء الإسلام، بمضمون هذه الأحاديث، واشترطوا لوجوب الزكاة في المال مرور 
 . )4(الحول، قال ابن تيمية في فتاويه 

 وجوب الزكاة في العين والماشية، كما كان النبي صلى االله عليه وسلم يبعث عماله فالحول شرط في’’ 
على الصدقة كل عام، وعمل بذلك الخلفاء في الماشية والعين، لما علموه من سنته، فروى مالك في موطئه 

، وقالوا : عن أبى بكر الصديق وعن عثمان بن عفان، وعن عبد االله بن عمر، أ�م قالوا : هذا شهر زكاتكم
لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، قال أبو عمر بن عبد البر، وقد روي هذا عن علي وعبد االله 

 ‘‘ .بن مسعود وعليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا، إلا ما روي عن معاوية وعن ابن عباس كما تقدم

 . أحاديث وآثار اشتراط الحول في زكاة المال المستفاد 4

مـن اسـتفاد مـالا فـلا زكـاة فيـه حـتى يحـول ’’ : حديث ابن عمـر المرفـوع عنـد الترمـذي بلفـظ : ومن ذلك 
 وفي إسناده عبد الرحمان بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف في الحديث.‘‘ عليه الحول 

 . 2/128سبل السلام :   ) (1
 . 1/494فقھ الزكاة :   ) (2
3) (   2/129 . 
4) (  25/14 . 
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واعتبر الموقوف أصح  –كما سبق   –وهذا الحديث نفسه أخرجه الترمذي أيضا موقوفا على ابن عمر 
 لك قال ابن حجر عند إيراده في بلوغ من المرفوع، ولذ

إلا أن له حكم الرفع ، إذ لا مسرح للاجتهاد فيه، : ’’  )1(المرام : " والراجح وقفه"، قال شارحه الصنعاني 
 ‘‘ .وتؤيده آثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم 

 وقد أوردنا فيما سبق أهم تلك الآثار الصحيحة.

رائن، أرى أن رأي الجمهور في زكاة المال المستفاد، هو الصواب الذي لا وانطلاقا من هذه الأدلة والق
 ينبغي العدول عنه.

 

 رأي القرضاوي في زكاة المال المستفاد 

بعد  –ومع وضوح أدلة الجمهور، وقوة دلالتها على ما سيقت من أجله، اختار القرضاوي في فقه الزكاة 
 كى المال المستفاد، فور استفادته، دون انتظار مرور الحول.أن يز  –استعراضه للخلاف الفقهي في الموضوع 

بعد مقارنة هذه الأقـوال ، و موازنـة أدلـة بعضـها بـبعض ، و بعـد اسـتقراء ’’ و قال بأنه اختار هذا الرأي 
النصــوص الــواردة في أحكــام الزكــاة في شــتى أنــواع المــال ، و بعــد النظــر في حكمــة تشــريع الزكــاة ، و مقصــود 

 . )2(‘‘وراء فرضيتها ، و الاستهداء بما تقتضيه مصلحة الإسلام و المسلمين في عصرنا هذا  الشارع من

 ولتوضيح رأيه، وتأييد وجهة نظره أورد هذه المبررات العشرة : 

اشــتراط الحــول في كــل مــال حــتى المســتفاد منــه، لــيس فيــه نــص في مرتبــة الصــحيح أو الحســن، الــذي  .1
 ، وتقيد به النصوص المطلقة.يؤخذ منه حكم شرعي للأمة

اختلف الصحابة والتـابعون رضـي االله عـنهم  في المـال المسـتفاد، فمـنهم مـن اشـترط لـه الحـول، ومـنهم  .2
مــن لم يشــترط، وإذا اختلفـــوا لم يكــن قـــول بعضــهم أولى مـــن بعــض، فوجـــب رد الأمــر إلى النصـــوص 

 الأخرى، وقواعد الإسلام العامة.

 . 2/129سبل السلام :   ) (1
 . 1/505فقھ الزكاة :  ) (2
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المــال المســتفاد، أدى إلى اخــتلاف المــذاهب الفقهيــة المعروفــة في  عــدم وجــود نــص ولا إجمــاع في حكــم .3
المال المستفاد اختلافا بينا، ونتج عن ذلك ترجيحات وتفريعات معقدة وهذا التعقيد يستبعد أن تأتي 

 به الشريعة السمحة التي تخاطب عموم الناس.

قهــا ممــن اشــترط الحــول، إذ مــن لم يشــترط الحــول في المــال المســتفاد، أقــرب إلى عمــوم النصــوص وإطلا .4
النصوص الموجبة للزكـاة في القـرآن والحـديث، جـاءت عامـة مطلقـة ولـيس فيهـا اشـتراط الحـول، مثـل ( 
هــاتو ربــع عشــر أمــوالكم ) ، ( وفي الرقــة ربــع العشــر ) ويؤيــد ذلــك عمــوم قولــه تعــالى : ( أنفقــوا مــن 

 . )1(طيبات ما كسبتم ) 

من لم يشترط الحول في المال المسـتفاد فـإن القيـاس الصـحيح  إذا كان عموم النصوص وإطلاقها يسند .5
يؤيـــده كـــذلك، أي قيـــاس وجـــوب الزكـــاة في النقـــود حـــين يســـتفيدها المســـلم، علـــى وجـــوب الزكـــاة في 
الــزروع والثمــار عنــد الحصــاد والجــذاذ، وقــد قــرن االله بينهمــا في قولــه : ( أنفقــوا مــن طيبــات مــا كســبتم 

 ومما أخرجنا لكم من الأرض)

 لماذا نفرق بين أمرين نظمهما االله في عقد واحد، وكلاهما من رزق االله وإنعام االله؟ف

اشــتراط الحــول في المــال المســتفاد، يعــني إعفــاء كثــير مــن كبــار المــوظفين  وأصــحاب المهــن الحــرة، مــن  .6
وجـــوب الزكـــاة في دخلهـــم الضـــخم، وإعفـــاء الـــذي يبعثـــر مالـــه ذات اليمـــين وذات الشـــمال، دون أن 

ليه الحول من الزكاة، وإيجابها على المعتدلين المقتصدين الـذين يـدخرون أو يسـتثمرون مـا تجـب يحول ع
فيـــه الزكـــاة ويحـــول عليـــه الحـــول، لا يتفـــق مـــع حكمـــة الشـــريعة، وعـــدالتها، ولا يمكـــن أن تـــأتي الشـــريعة 

 يخفف على المسرفين، ويضع العبء، على كاهل  المقتصدين. –مرور الحول  –بشرط 

تراط الحــول في المــال  المســتفاد، يــؤدي  إلى تنــاقض جلــي يأبــاه عــدل الإســلام وحكمتــه في القــول باشــ .7
فــرض الزكــاة فــالفلاح الــذي يســتأجر أرضــا ويزرعهــا يؤخــذ منــه بمجــرد حصــاد الــزرع وتصــفية الخــارج 

كيلة مصرية، بينما مالـك هـذه الأرض قـد يقـبض في   50% من غلة الأرض اذا بلغت 5% أو 10
ــــــــه شــــــــيء  ســــــــاعة واحــــــــدة مــــــــآت  الــــــــدنانير أو آلافهــــــــا مــــــــن كــــــــراء هــــــــذه الأرض، فــــــــلا يؤخــــــــذ من

لأ�م يشترطون أن يحول الحول علـى هـذه المـآت أو الآلاف  -على المفتى به في المذاهب السائدة  -
في يــده، وكــذلك الطبيــب والمهنــدس والمحــامي وصــاحب ســيارات النقــل وصــاحب الفنــدق... الخ ومــا 

 س أقوال فقهية غير معصومة.أدى إلى هذا التناقض إلا تقدي
 . 267البقرة :   ) (1
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تزكيـــة المـــال المســـتفاد عقـــب اســـتفادته، أنفـــع للفقـــراء و المحتـــاجين مـــع ســـهولة التحصـــيل للحكومـــة،  .8
 وسهولة دفع الزكاة على الممول، وذلك بأخذها من رواتب الموظفين والعمال.

ذل والمواســـاة، إيجــاب الزكـــاة في الــدخول المســـتفادة ، يتفــق وهـــدي الإســـلام في غــرس معـــاني الــبر والبـــ .9
والإعطـــاء في نفـــس المســـلم، والإحســـاس بـــالمجتمع والمشـــاركة في احتمـــال أعبائـــه، وجعـــل ذلـــك فضـــيلة 

وأورد القرضـــاوي هنـــا آيـــات وأحاديـــث تتعلـــق  -دائمـــة لـــه، وعنصـــراً أساســـيا مـــن عناصـــر شخصـــيته 
ن ولا ينفقـون و اشتراط الحول يجعـل كثـيرا مـن النـاس يكسـبون وينفقـون ويتمتعـو  -بالإنفاق التطوعي 

 في سبيل االله ولا يواسون من لم يوته االله نعمة الغنى.

عـدم اشـتراط الحــول للمـال المســتفاد أعـون علــى ضـبط أمـوال الزكــاة، وتنظـيم شــأ�ا، بـالنظر للمكلــف  .10
الذي تجب عليه الزكاة، وبالنظر للإدارة التي تتولى جباية الزكاة، إذ على القـول باشـتراط الحـول، يجـب 

قــل أو كثــر مــن راتــب أو مكافــأة أو غلــة عقــار أو غــير ذلــك مــن ألــوان  -يســتفيد مــالا  علــى كــل مــن
أن يحدد تاريخ ورود كل مبلـغ، ومـتى يـتم حولـه، ليخـرج زكاتـه في حينـه ومعـنى هـذا  -الإيراد المختلفة 

في أن الفرد المسلم، قد تكون عنـده في العـام الواحـد، عشـرات المواقيـت لمقـادير مـا اسـتفاد مـن أمـوال 
أزمنـــة مختلفـــة، وهـــذا أمـــر يشـــق ضـــبطه، وهـــو عنــــد قيـــام الحكومـــة بجبايـــة الزكـــاة أمـــر يعســـر حصــــره، 

 وتنظيمه، ومن شأنه أن يعطل جباية الزكاة ويعوق سيرها.

 المناقشة : 

قـــد تبـــدو هـــذه المـــبررات لـــبعض البـــاحثين منطقيـــة، ووجيهـــة، وقـــد تحملـــه علـــى مشـــاطرة القرضـــاوي رأيـــه 
 ومناصرته له.

في نظــري لا تصــمد للنقــاش، ولا تــنهض حجــة قويــة لمــا ســاقها القرضــاوي مــن أجلــه، وفيمــا يلــي ولكنهــا 
 بعض بيان وتوضيح.

ما ذكره القرضاوي في المبرر الأول غير مسلم لان هناك أحاديث متعددة تتعلق باشتراط الحول في الزكاة،  .1
زم، وابـن القـيم، وابـن وقد استعرضـناها فيمـا سـبق، وبغـض النظـر عمـن صـحح أو حسـن بعضـها كـابن حـ

حجر العسقلاني، فإن أقل أحوالها أ�ا ترتفع نظرا لتعدد رواياتها، إلى درجة الحسن لغيره،وهو ممـا تقـوم بـه 
 الحجة وتقيد به النصوص المطلقة.

 وما ذكره في المبرر الثاني غير مسلم كذلك لما يلي :  .2
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ة المال المستفاد، أكثر من الذين أ)  لأن عدد الصحابة الذين صح عنهم اشتراط الحول في زكا
صح عنهم القول بعدم اشتراطه، فقد اشترطه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وعبد االله بن 
عمررضي االله عنهم ، بينما لم يصح عدم اشتراطه إلا عن ابن عباس ومعاوية، أما ابن مسعود فقد 

 ر بن عبد العزيز والزهري.روي عنه الأمران، وكذلك الحال بالنسبة للحسن البصري وعم
ب) ولأن أقــوال وأفعــال الخلفــاء الراشــدين، تقــدم علــى أقــوال وأفعــال غــيرهم لأن الرســول صــلى االله 

فعلـــيكم بســـنتي ’’ عليـــه وســـلم، اعتـــبر هـــديهم شـــرعا مطلـــوب التطبيـــق، إذ قـــال في حـــديث معـــروف : 
 .. )1(‘‘ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ ... 

وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية، أثناء حديثه عن ترتيب الإمام مالك لأدلة الزكاة 
 التي أوردها في الموطأ حيث قال : 

"... ثم الماشية والعين لابد فيهما من مرور الحول، فثنى الإمام مالك بما رواه عن أبي بكر وعمـر و 
لحـول، ولـو كـان قـد خـالفهم معاويـة وابـن عبـاس فمـا رواه الخلفـاء ابن عمـر رضـي االله عـنهم في اعتبـار ا

حجــة علــى مــن خــالفهم لاســيما الصــديق، لقولــه صــلى االله عليــه وســلم" علــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء 
 .. )2(‘‘ إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا ’’ الراشدين المهديين من بعدي" وقوله : 

إن لم يكن في الكتاب والسنة صرنا إلى ’’ في كتاب "الأم" :  وأشار إليه الأمام الشافعي حين قال
أقاويـــل أصـــحاب رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، أو واحـــد مـــنهم، ثم كـــان قـــول أبي بكـــر وعمـــر أو 
عثمــان إذا صــرنا فيــه إلى التقليــد، أحــب إلينــا، وذلــك إذا لم نجــد دلالــة في الاخــتلاف تــدل علــى أقــرب 

 ... )3( ، لنتبع القول الذي معه الدلالة الاختلاف من الكتاب والسنة
بل إن من علماء الأصول من يعتبر اتفاق الخلفاء الراشـدين علـى حكـم مـا إجماعـا يجـب الأخـذ بـه  

في إحــدى  –وتــرك مــا عــداه تمســكا بالحــديث الســابق، ومــن هــؤلاء أبــو حــازم الحنفــي وأحمــد بــن حنبــل 
 . )4(الروايتين عنه 

ومعاوية من عدم اشتراط الحول في زكاة المال المستفاد يمكن  ج) ولأن ما صح عن ابن عباس
 تأويله، لينسجم مع قول الجمهور، و قد أول بالفعل : 

 رواه أبو داوود و الترمذي و قال حدیث صحیح .   ) (1
 . 25/9فتاوي ابن تیمیة   ) (2
 . 201اصول الفقھ لابي زھرة :   ) (3
 126-125ص ول للشوكاني حو ارشاد الف 1/357للامدي الأحكام في أصول الأحكام انظر   ) (4
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أو من تأول منهم  –فقد تأول الناس ’’ ففيما يخص ما صح عن ابن عباس قال أبو عبيد :  -
من أن أن ابن عباس أراد الذهب والفضة ولا احسبه أنا أراد ذلك وكان عندي أفقه  -

يقول هذا لأنه خارج من قول الأمة، ولكني أراه أراد زكاة ما يخرج من الأرض، فإن أهل 
المدينة يسمون الأرضين أموالا... فإن لم يكن ابن عباس أراد هذا فلا أدري ما وجه حديثه 

‘‘)1( . 
و إنمــا كــان معاويــة يأخــذ مــن العطــاء زكــاة ’’وفيمــا يخــص مــا صــح عــن معاويــة قــال البــاجي :  -

ذلـك العطـاء، لأنـه كــان يـرى حقـه واجبــا قبـل دفعـه إليــه، فكـان يـراه كالمــال المشـترك يمـر عليــه 
الحول في حالة الاشتراك، وأما أبو بكر وعمر وعثمـان فلـم يأخـذوا ذلـك منهـا، إذ لم يتحقـق 

، ونحـو هـذا ‘‘ ملك من أعطيهـا إلا بعـد القـبض لأن للإمـام أن يصـرفها إلى غـيره بالاجتهـاد 
  )2( ذكر ابن حبيب .التأويل 

و ما ذكره في المبرر الثالث لا نسلمه له ، لأن النص موجـود وفيمـا أسـلفناه مـا يغـني عـن مزيـد مـن البيـان  .3
والتوضـيح، وحديثـه عـن ترجيحـات فقهــاء المـذاهب، وتفريعـاتهم المعقـدة قــد نوافقـه عليـه، ولكـن لا نوافقــه 

 على قوله بعدم وجود نص في المال المستفاد.
في المبرر الرابع عن عموم نصوص الزكاة وإطلاقها، نجيب عنـه بأنـه لا يمكـن أخـذ تلـك النصـوص  وحديثه .4

الــتي أشــار إليهــا علــى عمومهــا وإطلاقهــا، حــتى نبحــث عــن الآراء الــتي توافــق عمومهــا وإطلاقهــا، وذلــك 
 لوجود  أدلة تخصصها وتقيدها، فكما خصصت بأدلة النصاب، خصصت كذلك بأدلة الحـول السـابقة،

ومحاولـــة القرضـــاوي ردهـــا بـــدعوى ضـــعفها، غـــير مقبولـــة، لأن تعـــدد رواياتهـــا عضـــدها ورفعهـــا مـــن درجـــة 
 الضعف إلى درجة الحسن.

وقد أشار القرضاوي إلى اشتراط الفقهاء الحول في التجارة وحاول تعليل ذلك والتفريق بين التجارة 
 ذلك بإنصاف يدرك ما أقول إن وكسب العمل، ولكن تعليله وتفريقه متكلفان ومن قرأ ما كتب في

 وفقه االله.
والقيــاس الــذي تحــدث عنــه في المــبرر الخــامس غــير مســلم، لأنــه مــن جهــة لا قيــاس مــع وجــود الــنص وقــد  .5

وجد النص كما سلف، ولأنه من جهة ثانية، لا قياس مع وجود الفارق، وقد وجد الفارق ذلـك أن زكـاة 
شــية في أمــور متعــددة، بعضـــها يتعلــق بقيمــة النصــاب، وبعضـــها الــزروع والثمــار، مخالفــة لزكــاة النقـــود والما

 . 1/499فقھ الزكاة :   ) (1
 . 2/97شرح الزرقاني على الموطأ :   ) (2
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 يتعلــــــــــــــق بالقــــــــــــــدر الواجــــــــــــــب إخراجــــــــــــــه، وبعضــــــــــــــها يتعلــــــــــــــق بتكــــــــــــــرار الزكــــــــــــــاة أو عــــــــــــــدم تكرارهــــــــــــــا 
 كل سنة.

وكما وقع الاختلاف بين زكاة النقود وزكاة المحاصيل الزراعية فيما سبق، وقع بينهما كذلك في اشتراط 
لحول في زكاة النقود، للأدلة السابقة، وعدم اشتراطه في المحاصيل الحول، وعدم اشتراطه، فاشتراط ا

 )1( الزراعية، لقوله تعالى: ( وآتوا حقه يوم حصاده)
وقد لاحظ القرضاوي وجود الفرق بين التجارة والمال المستفاد فحاول أن يوجهه كما يريد،ولكن لم 

 . )2(يستقم له ذلك 
كبــير فائــدة، لأنــه مجــرد افتراضــات ذهنيــة، والشــريعة الإســلامية لا ومــا ذكــره في المــبرر الســادس لــيس وراءه   .6

 نخدمها بالاسترسال مع العقل المجرد، وإنما نخدمها بالوقوف مع النصوص والتفكير داخل دائرتها.
 -وبقيـــة مصـــاريف الزكـــاة الثمانيـــة-والنصـــوص الشـــرعية أوجبـــت الزكـــاة علـــى الأغنيـــاء، لصـــالح الفقـــراء، 

وهــي أن يملــك الإنســان النصــاب ويبقــى معــه هــذا النصــاب فائضــا عــن حاجاتــه  ونصــبت للغــنى علامــة،
 الأصلية طيلة سنة كاملة.

فمن توفر فيه هذا الشرط تجب عليه الزكاة، ومن لم يتوفر فيه  لا تجب عليه، وعليه فمن ملك نصاب 
لفة، لا نعتبره غنيا النقود شهرا أو شهرين تم أنفقه على نفسه أو على عياله أو على مشاريع الخير المخت

 ولا نوجب عليه الزكاة، لأنه غنى عارض لم يستمر معه المدة الكافية لاعتباره شرعا غنيا.
وسبب غنى الإنسان أو فقره لا نتعرض له في موضوع الزكاة، فمن شتت ماله بدون موجب يتحمل 

 مسؤوليته أمام ربه عندما يسأله عن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ 
ينا نحن أن نحكم على المسلم بوجوب الزكاة أو عدم وجوبها عليه انطلاقا من واقعه القائم، وأن ويكف

 نعلم أن الشارع الحكيم الذي فرض الزكاة وحدد أنصبتها ومقاديرها وشروطها أعرف بمصالح العباد.
كـام الشـرع، واالله وحديثه في المبرر السابع عن التنـاقض، لـيس وراءه بـدوره كبـير فائـدة، فـلا تنـاقض في أح .7

الحكيم المحيط علما بكل شيء ، لا ينبغي أن ننظر إلى أحكام شريعته، بهذه النظـرة القاصـرة، الـتي توهمنـا 
التناقض حيث لا تناقض، فلم لم يلاحظ القرضاوي، ليزول شعوره بالتناقض، أن المحاصيل الزراعيـة تزكـى 

 مرة واحدة، بينما النقود تزكى كل عام؟ 

 . 142الأنعام :   ) (1
 . 1/507فقھ الزكاة : انظر  )  (2

                                                 



زكاة رواتب الموظفین و كسب أصحاب المھن الحرة         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

30 

دراكنا لحكمة حكم من أحكام االله، لا ينبغـي أن يجعلنـا نشـعر بالتنـاقض في تلـك الأحكـام، ثم إن عدم إ
 بل يجب أن يحملنا على الشعور بعجزنا وقصور إدراكنا.

وقد أشار القرضاوي، إلى أن ما استنكره، واعتبره يؤدي إلى تناقض، هو المفتى به في المذاهب السائدة، 
أن يحمله على إعادة النظر، والاطمئنان إلى ما اطمأن إليه جمهور وذلك كفيل لو أمعن النظر فيه ، 

المسلمين، وإدراك أن لا تناقض في ذلك وأن خفاء حكمة االله في وجود الفرق بين أنصبة الأموال 
المختلفة، والمقادير الواجبة فيها، وتكرار أو عدم تكرار الزكاة فيها كل عام لا يعني التناقض وانما هو عين 

 العدل، لأن الذي شرعه حكيم خبير لا تناقض في أحكامه.الحق و 
ومــــا ذكــــره في المــــبرر الثــــامن، نــــرد علــــى الشــــق الأول منــــه، بــــأن الشــــرع أدرى بمصــــلحة الفقــــراء ومصــــلحة  .8

الأغنيــاء، ولــو ذهبنــا مــع هــذا الخيــال الجــامح، وحرصــنا علــى مصــلحة الفقــراء وحــدهم، لقلنــا : أن فــرض 
 لفقراء .% أنفع ل 2,5% أو أكثر عوض 20

إن الشرع الحكيم في كل ما شرعه، يراعي مصلحة  الفقراء ومصلحة الأغنياء، ويراعي أموراً أخرى 
عجزت عقولنا عن إدراكها، وليس من حقنا أن نحصر الحكمة من فرضية الزكاة، في مصلحة الفقراء 

 فقط، فنقع فيما يشبه الاستدراك على الشرع، ونرتكب بذلك المحظور.
عنــدما ننــاقش أحكــام الزكــاة، لا ينبغــي أن نبحــث عــن رأي يــوفر مصــلحة الفقــراء، ولكــن  وعليــه، فــنحن

نبحث عن رأي ينسجم مع نصوص الشرع المتعلقة بهذا الموضـوع، لأن الانسـجام مـع النصـوص  أنيجب 
 الشرعية، وعدم التناقض معها، هو ما يهمنا، لا أن نوفر مصلحة هذا الطرف أو ذلك.

 مـن هـذا المـبرر بـأن سـهولة التحصـيل، وسـهولة الـدفع، ليسـتا هـو مقيـاس الصـواب ونرد علـى الشـق الثـاني
 من جهة، وليستا حقيقيتين من جهة ثانية.

وما ذكره في المبرر التاسـع غـير وجيـه، لأن فيـه خلطـا بـين الإنفـاق الواجـب الـذي يهمنـا هنـا معرفـة حكـم  .9
 اديث كثيرة.من أحكامه، وبين الإنفاق التطوعي الذي دلت عليه آيات وأح

ولا يمكن أن نوجب على المزكي ما لم يجب عليه شرعا، بدعوى أن ذلك يغرس فيه فضيلة الإنفاق و 
الإيثار، كما لا يمكن أن نوجب على المصلي مثلا ما لم يجب عليه شرعا، بدعوى أن ذلك ينسجم مع 

 ترغيب الإسلام في نوافل الصلاة.
ير لا يطالــب بالزكــاة لأن الزكــاة بــنص الحــديث المعــروف لا ومــن كســب وأنفــق وتمتــع، ودار الحــول وهــو فقــ

 تجب إلا على أغنياء المسلمين، وهذا ليس غنيا.
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وما ذكره في المبرر العاشر، هو تكرار وتفصيل للشق الثاني من المبرر الثامن، ولذلك نرد عليـه بمـا أسـلفنا،  .10
لتيسير الذي تحـدث عنـه القرضـاوي، سـواء في الرد على المبرر الثامن، ونوضح ما أجملناه هناك فنقول إن ا

على مستوى الدافع، أو على مستوى الجابي، إنما يحصل في البداية أي عندما يريد المسـتفيد إخـراج زكـاة، 
المســتفادة في الأعــوام اللاحقــة، فــإن  الأمــوالمالــه المســتفاد لأول مــرة، أمــا عنــدما يريــد إعــادة إخــراج زكــاة 

هـا القرضـاوي في حالـة اشـتراط الحـول تواجهنـا هنـا ذلـك أن الرواتـب الـتي الصعوبة نفسها، الـتي تحـدث عن
أخرجنــا زكواتهــا بمجــرد تســلمها، ســنعيد تزكيتهــا أو تزكيــة مــا تبقــى منهــا كلمــا مــر عليهــا حــول ، فنكــون 
بحاجـــة إلى ضـــبط مـــا تبقـــى مـــن المـــال المســـتفاد في كـــل شـــهر، وضـــبط مواعـــد إخـــراج الزكـــاة عنـــه، والقـــدر 

 .الواجب إخراجه
وهكذا يتبين لنا أن عدم اشتراط الحول في تزكية المال المستفاد لا يحل مشكل تنظيم الزكاة، وقد أدرك 
القرضاوي نفسه ذلك فيما بعد، وحاول حل مشكل التنظيم بإجراء آخر سيأتي الحديث عنه في حينه 

 إن شاء االله تعالى.

بين يدي مـا اختـاره ورجحـه، وهـي مـبررات لا اعتقـد تلك هي المبررات التي قدمها القرضاوي في " فقه الزكاة " 
أ�ا تملك من القوة والوضوح ما يجعلها قادرة على تأييد وجهة نظره، وهي مبررات أوحى بها  -بعد هذه المناقشة –

إليــه طرحــه لكــل الأحاديــث والآثــار المتعلقــة باشــتراط الحــول في زكــاة المــال مســتفادا أو غــير مســتفاد، وهــو طــرح لا 
ه عليــه كمــا أســلفت، لأنــه غــير ســليم، وغــير منســجم مــع الضــوابط المعمــول بهــا قــديما وحــديثا في الاحتجــاج أوافقــ

 بالحديث.

وإذا ســقط مــا بــنى عليــه القرضــاوي هــذه المــبررات، ســقطت المــبررات نفســها، أضــف إلى ذلــك أن بعــض هــذه 
 يس من مجالات العقل والاجتهاد.المبررات، ليست سوى نتيجة من نتائج استخدام العقل والاجتهاد في مجال ل

ولـذلك كلـه، يبــدو لي مـا رجحـه القرضــاوي مجـرد وجهــة نظـر نحترمهـا كوجهــة نظـر، ولكـن لــيس إلى الحـد الــذي 
 يجعلنا نأخذ بها، مطمئنين إلى سلامتها وصلاحيتها.
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 كيف تزكى رواتب الموظفين 
 ؟ودخل أصحاب المهن الحرة 

صــحاب المهـــن الحــرة، مـــا ل مســتفاد، وعلمنــا كيـــف يزكــى المـــال إذا علمنــا أن رواتــب المـــوظفين، ودخــل أ
المستفاد عند جمهور العلماء، أمكننا أن نعرف كيف نزكـي هـذه الرواتـب وهـذا الـدخل، لأن الأمـر لا يتطلـب 

 أكثر من أن نطبق رأي الجمهور في زكاة المال المستفاد على كسب العمل من رواتب وأجور.

نـــع بصـــوابه، لا بـــأس أن نشـــير إلى بعـــض الآراء، الـــتي أدلى بهـــا بعـــض ولكـــن قبـــل بســـط الـــرأي الـــذي نقت
الفقهـاء المعاصـرين في هـذا الموضـوع، وغرضـنا مـن هــذه الإشـارة أن نلـم بهـذا الموضـوع إلمامـا كافيـا، وأن نكــون 

 على بينة تامة مما قيل فيه، حتى نأخذ ما نأخذ، ونترك ما نترك عن بينة واقتناع.

 أ.رأي القرضاوي  

لأن القرضــاوي لم يأخــذ بــرأي الجمهــور في زكــاة المــال المســتفاد، اختــار في كتابــه " فقــه الزكــاة "  أن  نظــرا
 يزكي الموظف راتبه، ويزكي صاحب المهنة الحرة كسبه حين يقبضه، دون انتظار مرور الحول، وفي ذلك قال : 

الطبيــب والمهنــدس والمحــامي  كراتــب الموظــف وأجــر العامــل ودخــل  –فالــذي أختــاره، أن المــال المســتفاد ’’ 
وغـــيرهم مـــن ذوي المهـــن الحـــرة، وكـــإيراد رأس المـــال المســـتغل في غـــير التجـــارة كالســـيارات والســـفن والطـــائرات 

 )1(‘‘ لا يشترط لوجوب الزكاة فيـه مـرور حـول بـل يزكيـه حـين يقبضـه  -والمطابع والفنادق ودور اللهو ونحوها
. 

 )2(غ من الذهب  85ضاوي، وهو ما قيمته ونصاب النقود هو المعتبر في نظر القر 

 وبعد استعراضه لطرق مختلفة لتزكية هذه الرواتب والأجور، انتهى إلى الترجيح الذي عبر عنه بقوله : 

 1/505فقھ الزكاة :  ) (1
  1/513فقھ الزكاة :  ) (2

                                                 



زكاة رواتب الموظفین و كسب أصحاب المھن الحرة         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

33 

والذي يترجح لي في ذلك : أن ما بلغ من المال المسـتفاد نصـابا، أخـذ فيـه بمـا قـال الزهـري والاوزاعـي، ’’ 
( وهذا متعين فيمن لـيس لـه مـال آخـر ذو حـول)، وإمـا بتـأخيره إلى الحـول، إما بإخراج الزكاة عقب القبض، 

 ليزكى مع بقية ماله، ما لم يخش إنفاقه، و إلا فعليه المبادرة، ولو أنه أنفقه بالفعل، كانت زكاته في ذمته.

ا وإن كان دون النصاب أخذ فيـه بقـول مكحـول، فمـا وافى الشـهر الـذي يزكـي فيـه مالـه زكـاه معـه، ومـ’’ 
احتاج إليه في نفقته ونفقة عياله، فلـيس عليـه زكـاة مـا أنفـق فـإذا لم يكـن لـه مـال آخـر يزكيـه في وقـت معلـوم، 
وكان المستفاد دون النصـاب، فـلا شـيء عليـه حـتى يـتم مـع مـال آخـر لـه نصـاب، فيزكيـه حينئـذ، ويبـدأ حولـه 

 . )1(‘‘ من هذا الحين 

في، أي يطرح من إيراده الدين إن ثبت عليه ويعفى الحد ورجح القرضاوي ألا تؤخذ الزكاة إلا من الصا
الأدنى لمعيشته ومعيشة من يعوله، " كما تطرح النفقات، والتكاليف لذوي المهن، قياسا على ما اخترناه في 

 الأرض والنخيل، ونحوها، أنه يرفع النفقة ويزكي الباقي، وهو قول عطاء وغيره.

نة وإيرادها، تؤخذ فيه الزكاة إذا بلغ نصاب النقود، فما كان من فما بقي بعد هذا كله من راتب الس’’ 
كرواتب بعض العمال، وصغار   -بعد طرح ما ذكرناه-الرواتب والأجور لا يبلغ في السنة نصابا نقديا 

 )2(‘‘الموظفين، فلا تؤخذ منه زكاة 

ه لا يجب عليه أن يزكيه ونبه القرضاوي إلى أن المسلم إذا زكى كسب عمله أو مهنته عند استفادته، فإن
 )3( مرة أخرى عند الحول إذا كان له حول معلوم، حتى لا تجب عليه زكاتان في مال واحد، في عام واحد.

 وضرب لذلك المثال الآتي : 

في صفر أو ربيع  –راتبه مثلا  -رجل له مال يزكيه كل حول في أول شهر المحرم، فإذا استفاد مالا’’ 
لشهور، وأخرج زكاته حين الاستفادة، فإنه لا يخرج زكاته مرة أخرى في آخر الحول مع الأول أو ما بعده من ا

ماله، بل يخرج عنه أو عما بقي منه في الحول الثاني، حتى لا نشق عليه بكثرة الأحوال، وقد أقام االله شرعه 
  )4(على التيسير

 وفيما يخص المقدار الواجب إخراجه، انتهى القرضاوي إلى ما يلي : 

 . 517-1/516:  نفسھ  ) (1
 . 1/518:  نفسھ ) (2
 . 1/518:  نفسھ ) (3
 . 1/518:  نفسھ ) (4

                                                 



زكاة رواتب الموظفین و كسب أصحاب المھن الحرة         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

34 

." الدخل الناتج عن رأس المال وحده، أو رأس المال، والعمل معا، كإيراد المصانع والعمائر والمطابع 1
والفنادق والسيارات والطائرات ونحوها، فيه العشر من الصافي بعد النفقات والديون والحاجيات الأصلية... 

برأس المال هنا رأس المال غير المستغل  إلخ قياسا على دخل الأرض الزراعية التي تسقى بغير كلفة " ( المراد
 )1(في التجارة) 

. " الــدخل النــاتج عــن العمــل وحــده كــإيراد المــوظفين، وذوي المهــن الحــرة النــاتج عــن أعمــالهم فالواجــب 2
فيه ربع العشر فقط عملا بعموم النصـوص الـتي أوجبـت في النقـود ربـع العشـر سـواء كانـت مسـتفادة أو حـال 

قـا للأصـل الإسـلامي في اعتبـار الجهـد مخففـا لمقـدار الواجـب، واستئناسـا بمـا عمـل بـه ابـن عليها الحـول، وتطبي
من أعطيات الجنود وغيرهم مـن المـرتبين في ديـوان  -باعتبارها زكاة  -مسعود ومعاوية من اقتطاع هذه النسبة 

 )2( العطاء، وما فعله بعدهما الخليفة عمر بن عبد العزيز.

 ب. رأي محمد الغزالي  

أشار محمد الغزالي في كتابه " الإسلام والأوضاع الاقتصادية" إلى موضوع زكاة رواتب الموظفين، ودخل 
 أصحاب الحرف الحرة، ونورد هنا نص ما قاله بهذا الشأن: 

 –وأنصبة الزكاة في صنوف المال، حددها الدين تحديدا يعتبر نصـا في أكثـر الأحـوال، ونريـد أن نعتـبره ’’ 
 نورد من أمثال.فيما س -قياسا

ذلك أن الإسلام أوجب إخراج ربع العشر، من رأس المال الذي يبلغ مائتي درهم فما فوقها، والزكاة ’’ 
في هذه الصورة معتبرة برأس المال فقط، زادأ ونقص، أو بقي على حاله، ما دام قد مر عليه عام، وقد فرض 

 أو نصف العشر.زكاة في الزروع والثمار جعلها العشر  –كذلك   –الإسلام 

والزكاة في هذه الصورة قد اعتبرت على أساس الدخل الناتج، مر عليه العام أو لم يمر، ولا عبرة فيها ’’ 
وهو الأرض المزروعة، قلت قيمتها أو عظمت ومن هنا نستطيع الحكم بأن قاعدة فرض  -برأس المال المغل

الدخل، ونخلص من هذا إلى أن من له دخل لا الزكاة في الإسلام، قد تكون رأس المال، وقد تكون مقدار 
يقل عن دخل الفلاح، الذي تجب عليه الزكاة، يجب أن يخرج زكاة مساوية، ولا عبرة البتة، برأس المال، ولا 

 بما يتبعه من شروط.

 . 1/519:  نفسھ ) (1
 . 520 – 1/519:  نفسھ ) (2
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تجب عليهم زكاة، ولابد  وأشباههمفالطبيب والمحامي والمهندس والصانع وطوائف المحترفين والموظفين ’’ 
 رج من دخلهم الكبير.أن تخ

 

 ولنا على ذلك دليلان : ’’

الأول : عمــوم الــنص في قــول القــرآن الكــريم : ( يــا أيهــا الــذين آمنــوا انفقــوا مــن طيبــات مــا كســبتم وممــا 
 أخرجنا لكم من الأرض  ).

" ولا شك أن ربح الطبقـات الآنفـة، كسـب طيـب، يجـب الإنفـاق منـه، وبهـذا الإنفـاق يـدخلون في عـداد 
 . )1(نين الذين ذكر القرآن أ�م هم ( الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) الموم

والدليل الثاني : أن الإسلام لا يتصور في حقه أن يفرض الزكـاة علـى فـلاح يملـك خمسـة أفدنـة، ويـترك ’’ 
في اليــوم الواحــد، مــا  صــاحب عمــارة تــدر عليــه محصــول خمســين فــدانا، أو يــترك طبيبــا يكتســب مــن عيادتــه

 يكسبه الفلاح في عام طويل من ارض إذا أغلت بضعة أرادب من القمح، ضربت عليها الزكاة يوم الحصاد.

لا بد إذن من تقدير الزكاة على أولئك جميعا، وما دامت العلة المشتركة التي يناط بها الحكم موجودة ’’ 
 قياس وقبول نتائجه.في الطرفين، فلا ينبغي المرِاءُ في إمضاء هذا ال

 وقد يقال : كيف نقدر هذه الزكاة؟ وعلى أي نسبة تكون؟ ’’ 

والجواب سهل، فقد ردد الإسلام زكاة الثمار بين العشر ونصف العشر على قدر عناء الزارع، في ري 
أرضه، فلتكن زكاة كل دخل على قدر عناء صاحبه في عمله، ومن الممكن إيضاح التفاصيل،وتفريع 

وتحديد القيم، بعد أن يتقرر هذا الأصل الخطير، والأمر لا يستقل به تفكير واحد، بل يحتاج إلى  المسائل،
 )2(تعاون العلماء والباحثين" 

 . 3البقرة :  ) (1
 .192-190الإسلام و الأوضاع الاقتصادیة ص  ) (2
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 تلخيص ومناقشة : 

 ونلخص رأي الغزالي في النقط الآتية : 

 وجوب الزكاة في رواتب الموظفين ودخل أصحاب المهن الحرة، قياسا على وجوبها في المحاصيل .1
 الزراعية.

تزكى هذه الرواتب وهذا الدخل كما تزكى المحاصيل الزراعية فالنصـاب هـو مـا قيمتـه سـتون صـاعا  .2
مــن المحاصــيل الزراعيــة، والقــدر الواجــب إخراجــه، هــو العشــر أو نصــف العشــر (تبعــا لقــدر عنــاء 

 صاحب الدخل) .

 لا يشترط مرور الحول في وجوب زكاة هذا الكسب. .3

 لاحظات : ولنا على هذا الرأي م

 قياس زكاة كسب العمل، على زكاة المحاصيل الزراعية، يبدو غير سليم من وجوه:  الملاحظة الأولى :

وردت بشــــأ�ا نصــــوص تضــــبطها  -وكســــبُ العمــــل نقــــود –أن زكــــاة النقــــود  )أ 
وتقرر أحكامها، والفرع الذي يقاس علـى الأصـل، يشـترط فيـه ألا تـرد بشـأنه 

قيـــاس كســـب العمـــل علـــى المحاصـــيل نصـــوص شـــرعية تخصـــه، فـــلا يصـــح إذن 
 الزراعية في الزكاة، لانعدام شروط القياس.

لا قيــاس مــع وجــود الفــارق، وقــد أقــرت الشــريعة الفــرق بــين زكــاة النقــود وزكــاة  )ب 
المحاصــــيل الزراعيــــة، ســــواء علــــى مســــتوى النصــــاب، أو علــــى مســــتوى القــــدر 

كـل سـنة   الزكـاة -أو عدم تكرار  –الواجب إخراجه، أو على مستوى تكرار 
 قمرية.

 فلماذا نسوي بين مفترقين، ونقيس أحدهما على الآخر؟ 

لـــو تجاهلنـــا هـــذه الفـــروق، وقســـنا زكـــاة كســـب العمـــل، علـــى زكـــاة المحاصـــيل  )ج 
الزراعيــــة، لوجــــب ألا نزكــــي كســــب العمــــل إلا مــــرة واحــــدة، ولــــو دارت عليــــه 

 أحوال، لأن حكم الأصل الذي قسناه عليه كذلك، ولا قائل بذلك.
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نصـــاب المحاصـــيل الزراعيـــة الـــذي أحـــال عليـــه الغـــزالي، يطـــرح إشـــكالا، ذلـــك أن  ظة الثانية :الملاح
المحاصيل الزراعية متنوعة ومختلفة القيم، فهل نوجـب الزكـاة علـى دخـل العامـل إذا 
بلـــغ قيمـــة نصـــاب الشـــعير أو إذا بلـــغ قيمـــة نصـــاب القمـــح، أو الأرز أو التمـــر.. 

 وت كبير في القيمة.الخ؟ وبين أنصبة هذه المحاصيل تفا

على المحاصـيل الزراعيـة، ولـيس علـى العـروض  -على فرض صحته –لماذا القياس  الملاحظة الثالثة :
 أقرب وأوضح. -لو صح القياس -التجارية ؟ مع أن قياس العامل على التاجر

 

 الملاحظة الرابعة :

ســوق المباحــث الــدليل الثــاني الــذي أورده الغــزالي لتأييــد وجهــة نظــره لا ينفــق في 
الدينيــة، لأنــه في عمقــه يمثــل اســتدراكا علــى االله، والاســتدراك علــى االله لا يجــوز، 
ولو سلمنا هذا الدليل وخضعنا له، لأوجبنا الزكـاة علـى مـن ملـك تسـعا وعشـرين 
بقرة، وعلى من ملك أربعة من الجمال، بدعوى أنه لا يعقـل أن يوجـب الإسـلام 

له خمســة أوســق مــن الحبــوب أو الثمــار، ويعفــى الزكــاة علــى الفــلاح إذا بلــغ محصــو 
بقــرة أو أربعــة مــن الجمــال، وهــي تســاوي قيمــة خمســة أوســق مــن  29مــن ملــك 

 الحبوب أضعافاً مضاعفة. 

إن تشــريع الإســلام حكــيم لا تنــاقض فيــه، ولكــن عقولنــا القاصــرة لم تــدرك جميــع 
ــــة وراء التشــــريع، فــــالاعتراف بــــالعجز، وتفــــويض الأمــــر الله ، أســــلم الحكــــم الكامن

 وأنفع.

انتبــــــه الغــــــزالي أخــــــيراً إلى أن الموضــــــوع خطــــــير، وأنــــــه يحتــــــاج إلى تعــــــاون العلمــــــاء  الملاحظة الخامسة :
 والباحثين، لأن التفكير الواحد لا يستقل به.

 ح. رأي المؤتمر الأول للزكاة بالكويت 

هـ،  1404عبان سنة انعقد بدولة الكويت المؤتمر الأول للزكاة من تاسع وعشري رجب إلى فاتح ش
 دولة، فيهم العلماء والفقهاء، ورجال القانون والاقتصاد. 25وشارك فيه ممثلون لأكثر من 
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‘‘ زكاة الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسب ’’ ويهمنا ما خرج به هذا المؤتمر فيما يخص 
 وهذا ملخصه : 

أنـه لـيس فيـه زكـاة حـين قبضـه، ولكـن يضـمه الـذي   " هذا النوع من المكاسب ذهب أغلب الأعضاء إلى
كســـبه إلى ســـائر مـــا عنـــده مـــن الأمـــوال الزكويـــة في النصـــاب والحـــول فيزكيـــه جميعـــا عنـــد تمـــام الحـــول منـــذ تمـــام 

 النصاب.

" وما جاء في هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في آخر الحول، ولو لم يتم حول كامل ،على كل جزء 
 منها. 

ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب، يبدأ حوله من حين تمام النصاب عنده، وتلزمه " وما جاء منها 
 الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت.

 %) لكل عام. 2,5" ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر(

"وذهب بعض الأعضاء إلى أنه يزكي هذه الأموال المستفادة عند قبض كل منها، بمقدار ربع 
 بلغ المقبوض نصابا، وكان زائدا عن حاجاته الأصلية، وسالما من الدين.%) إذا  2,5العشر(

" فإذا أخرج هذا المقدار فليس عليه أن يعيد تزكيته عند تمام الحول على سائر أمواله الأخرى، ويجوز 
 )1(للمزكي هنا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله الحولية الأخرى" 

 تلخيص ومناقشة : 

 ا ذهب إليه أغلب الأعضاء فيما يلي : نلخص م

كسب) لا يزكى حين قبضه، ولكن يزكى مع أموال المستفيد   -أجرة -المال المستفاد (راتب .1
 الأخرى إذا تم حولها.

ما جاء من هذه المكاسب أثناء الحول، يزكى في آخر الحول، و لو لم يدر حول كامل على  .2
 بعضها.

 لا يبدأ الحول إلا عند تمام النصاب. .3
 %)  2,5القدر الواجب إخراجه هو ربع العشر( .4

 . 49ص  1984/یولیو 1404شوال  9س  10مجلة منار الاسلام عد  ) (1
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وهذا الرأي يبدو منسجما مع النصوص الشرعية المتعلقة بزكاة النقود، سواء فيما يخص النصاب، أو 
 القدر الواجب إخراجه، أو اشتراط الحول.

وال زكاة الأم إخراجإلى  -لضرورة عملية اقتضت تجنب الحرج والعسر -على أن أصحاب هذا الرأي مالوا
المستفادة أثناء الحول، عند تمام الحول، ولو لم يدر حول كامل على بعض تلك الأموال، وفي ذلك إيجاب 

 للزكاة في مال لم يتوفر شرط من شروط وجوب الزكاة فيه، وهو مرور الحول.

دها على أن بإمكاننا أن نلتمس المخرج من هذا المأزق، بالاتكاء على جواز تقديم إخراج الزكاة عـن موعـ
المحـدد، وهــذا الجـواز دلــت عليـه بعــض الأحاديـث، وهــو مـا ذهــب إليـه الشــافعي وأبـو حنيفــة وأحمـد بــن حنبــل 
وبعــض التــابعين، وذهــب مالــك، وربيعــة وســفيان الثــوري وداود وأبــو عبيــد بــن الحــارث إلى أن إخــراج الزكــاة لا 

 )1( الحول. يجزئ حتى يحول الحول مستدلين بالأحاديث التي فيها تعليق الوجوب على

 

 ما أرجحه :

انطلاقــا مــن هــذه الآراء المختلفــة الــتي استعرضــناها وتعرفنــا علــى مــدى انســجامها مــع النصــوص الشــرعية، 
 ومع القواعد العامة المرتبطة بموضوع الزكاة.

 واسترشادا بما عليه جمهور فقهاء الإسلام، قديما وحديثا، من اشتراط الحول لوجوب الزكاة في النقود.

 تداء بهدي الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة الكرام، وأئمة المذاهب الأربعة المشهورة.و اق

 نستطيع أن نقرر مطمئنين ما يلي : 

 . رواتب الموظفين وكسب أصحاب المهن الحرة، تخضع للشروط العامة لزكاة النقود :1

 غ من الفضة 595فنصابها هو ما يساوي قيمة  -
 اة النقود، بما في ذلك مرور الحولوشروطها هي نفس شروط زك -
 %) 2,5والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر( -

. وعليه فالموظف المبتدئ أو الحرفي المبتدئ أو صاحب المهنة الحرة المبتدئ لا يخاطب بالزكاة إلا إذا 2
 بلغ ما عنده من النقود النصاب

 . 1/243/244نون حدونة سممالك  الإمام خص مذھبو انظر فیما ی 4/214وطار انظر نیل الأ ) (1
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على ذلك النصاب وهو باق عنده فإنه فإذا بلغ ما عنده النصاب، فإنه يبدأ الحول، وإذا مر الحول 
 يزكيه.

وإذا بلغ النصاب، وبدأ الحول، ثم نقص ماله عن النصاب، فإن الحول الذي بدأه ينقطع، ولا يبدأ من 
 جديد إلا إذا اجتمع عنده النصاب.

 -ولـو بلـغ النصـاب –. ما يتقاضاه الموظف أو صاحب المهنة الحـرة، داخـل الحـول لا تجـب فيـه الزكـاة 3
 و إنما تجب فيه، إذا دار عليه الحول وهو عند مستفيده ، ويبدأ حوله من يوم استفادته. -رد قبضهبمج

. ما استهلكه الموظف أو الحرفي أو غيرهما من ماله المستفاد، داخل الحول معفو عنه شرعا، ولا 4
 كاته.يطالب بإخراج زكاته، لان ما استُهلك لم يعد ملكا لمن استهلكه حتى يطالب بإخراج ز 

وإذا أردنا تطبيق ما ذكرنا، فإن صعوبات عملية تواجهنا، وتتمثل في صعوبة ضبط المقادير المستفادة، أو 
المتبقية، بعد الإنفاق منها، وصعوبة ضبط بداية حول كل قسط مستفاد و�ايته، وضبط المقدار الواجب 

 إخراجه عن كل قسط.

ا، لأن بقاءهـا بـدون حـل يشـكل الحـرج والعسـر وهذه الصعوبات لابد من تخطيها بوضع حل مناسب له
وقولـه تعـالى :  )1(المرفوعين عن الأمة الإسلامية، بمثل قوله تعالى : ( ومـا جعـل علـيكم في الـدين مـن حـرج) 

  )2(( يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) 

 وتجاوز هذه الصعوبات العملية، يمكن بإحدى الطريقتين : 

وهي التي تبناها غالب المشاركين في المؤتمر الأول للزكاة المنعقد بدولة الكويت عام  : الأولىالطريقة 
 هـ ومؤداها :  1404

ان الرواتب والأجـور المسـتفادة داخـل الحـول، تجمـع في �ايـة الحـول، مـع الأمـوال الأخـرى الـتي دار عليهـا 
) 378نـة في التعليـق علـى فقـه السـنة " (صالحول، ويزكى الجميع، وهي التي استحسنها الالباني في " تمام الم

كل فائدة فإنما تزكى لحولها لا لحول ما عنده مـن جنسـها وإن اختلطـت ’’ عندما علق على قول ابن حزم : 
 بقوله : ‘‘ عليه الأحوال 

 76الحج  :  ) (1
 . 184البقرة :  ) (2
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وهذا المذهب أقرب إلى ظاهر قوله صلى االله عليه وسلم : " ليس في المال زكاة حتى يحول عليه ’’ 
 لولا أن فيه حرجا في بعض الأحوال فالأقرب في مثل هذه الحالة أن يلحق بالأصل ويزكى.الحول : " 

وهذه الطريقة يلاحظ عليها كما أسلفنا أ�ا توجـب الزكـاة في أقسـاط مـن المـال المسـتفاد، لم يمـض عليهـا 
وجوبهــا الحــول وهــي بيــد مســتفيدها، أي توجــب الزكــاة في أقســاط مــن المــال دون أن يتــوفر شــرط مــن شــروط 

 وهو مرور الحول.

وإذا كان أصحاب هذه الطريقة يبررون تقديم زكاة تلك الأقساط على موعدها، بما في ذلك من تخفيف 
على المزكي والجابي، باعتبار هذه الطريقة تريحهما مما في ضبط المواعد، والمقادير من عناء، فإن هذه الطريقة 

ا توجب عليه إخراج زكاة بعض أمواله قبل أن يجب عليه في عمقها تشدد على المزكي ولا تخفف عنه لأ�
 ذلك، ولا اعتقد أن التخفيف إذا انطوى على تشديد ، وإيجاب ما لم يجب يعتبر تخفيفا.

إن الزكـــاة جـــاز علـــى الصـــحيح إخراجهـــا قبـــل موعـــدها ولـــو بســـنة أو  –كمـــا أســـلفنا   –وقـــد يقـــال هنـــا 
فـــي بإجـــازة إخراجهـــا قبـــل موعـــدها بـــل توجـــب ذلـــك، ســـنتتين، وهـــذا صـــحيح، ولكـــن هـــذه الطريقـــة لا تكت

والفــرق كبــير بــين الجــواز الــذي يعــود إلى رضــا المزكــي واختيــاره، وبــين الوجــوب الــذي لا يعــود إلى اختيــاره بــل 
 يفرض عليه فرضا.

وهي التي أراها أنسب وأسلم، وهي أن لا تزكى الرواتب والأجور المستفادة داخل  الطريقة الثانية :
عند قبضها ولا عند تمام حول أموال المستفيد الأخرى، بل إذا مضى الحول على أمواله التي  الحول، لا

يتعلق بها حساب الحول، تزكى تلك الأموال التي مضى عيها الحول وحدها، أما ما استفاده داخل الحول، 
ع حول جديد فإذا أو ما تبقى منه بعد الإنفاق، فإنه يجمع مع تلك الأموال التي زكاها، ويستقبل بالجمي

 يصنع بما وفره من كسبه داخل كل حول.   دار هذا الحول زكى الجميع، وهكذا

وقد يقال هنا إن بعض تلك الأموال المستفادة، داخل الحول لا تزكى بمقتضى هذه الطريقة، إذا دار 
 عليها الحول، بل تزكى إذا مر عليها حول ونصف، أو أقل أو أكثر.

أو  –في ذلك، لأن تأخير إخراج الزكاة عن موعدها المحدد لمصلحة وهذا صحيح ولكن لاحرج 
في حالة عناية الدول  -جائز، والتأخير هنا كان لمصلحة التيسير على المزكين وعلى الجابين أيضا -ضرورة

  -الإسلامية بتنظيم الزكاة، وجباية أموالها
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م في المحلى، فرغم أنه قال : كل وهذه الكيفية التي رجحتها، هي نفس ما آل إليه ما رجحه ابن حز 
يفسر  –فإنه قال  )1(فائدة فإنما تزكى لحولها لا لحول ما عنده من جنسها، وإن اختلطت عليه الأحوال

لو أن امرأ ملك نصابا، وذلك مائتا درهم من الورق أو ... فإن استفاد في داخل : ’’  -ذلك ويوضحه 
تلك الفائدة لو انفردت لم تجب فيها الزكاة... فإنه يزكي الذي الحول، ما يغير الفريضة فيما عنده، إلا أن 

 عنده وحده لتمام حوله، وضم حينئذ الذي استفاده إليه، لا قبل ذلك، واستأنف بالجميع حولا.

وبعد أن أورد أمثلة متعددة، لا تخرج في عمقها عن هذا الذي رجحت قال : " فإن قيل : فإنكم 
هورا، قلنا : نعم ، لأننا لا نقدر على غير ذلك البتة، إلا بإحداث زكاتين تؤخرون زكاة بعضها عن حوله ش

 . )2(في مال واحد، وهذا خلاف النص، وتأخير الزكاة إذا لم يمكن التعجيل مباح لا حرج فيه

:’’  )3(وهــذا التــأخير في الإخــراج أجــازه القرضــاوي نفســه، كمــا يفهــم مــن هــذا المثــال الــذي ضــربه، وهــو 
في صـفر أو ربيـع الأول، أو  -راتبـه مـثلا –يزكيه كل حول في أول شهر المحرم فإذا اسـتفاد مـالا رجل له مال 

ما بعده من الشهور وأخرج زكاته حين الاستفادة، فإنه لا يخرج زكاته مرة أخرى في آخر الحول مع ماله، بـل 
وقــد أقــام االله شــرعه علــى  يخــرج عنــه أو عمــا بقــي منــه في الحــول الثــاني، حــتى لا نشــق عليــه بكثــرة الأحــوال،

 ‘‘.  التيسير 

 و بعد ، 

فهــــذه نظــــرات ســــريعة ، ألقيناهــــا علــــى زكــــاة العمــــلات المتداولــــة ، و زكــــاة رواتــــب المــــوظفين ، و كســــب 
أن نجيـب عـن أسـئلة كثـيرة تـؤرق الجفـن ، و تقـض  –مـا وسـعتنا المحاولـة  –أصحاب المهن الحـرة ، و حاولنـا 

  الحيويين. المضجع ، بخصوص هذين الموضوعين

و نحـن لا نبيـع مـا اقترحنـاه و سـطرناه علـى الــبراءة مـن العيـب ، لأن جهـل الإنسـان أكثـر مـن علمــه ، و 
 خطأه أكثر من صوابه " وكل ابن آدم خطاء" ، و المعصوم من عصمه االله ، و الموفق من وفقه االله .

اولـــة الاهتـــداء إلى الصـــواب ، لم نقصـــر في الاجتهـــاد و بـــذل الجهـــد ، و مح –و الحمـــد الله  –علـــى أننـــا 
علمنا االله ما جهلنا ، و وفقنا للعمل بما علمنا ، و وقانا الزلل ، في القول و العمل ، و صـلى االله و سـلم و 

 بارك على سيدنا محمد و آله و أصحابه و التابعين ، و آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين .

  6/85المحلى )  (1
 1/518فقھ الزكاة :  )  (2
 . 39سبق أن أوردناه في ص  ) (3
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